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 مقدمة:

على  يقهاتطبالتي يتمحور مجال  المحاسبةوع فر  أحدبشكل عام ة المحاسبة العموميّ  تمثّل
 منفعة تحقيق أو عامة خدمة تقديم أجل من العام المال تتداولالتي  ولةللدّ  الإداري الجهاز وحدات

لأفراد المجتمع دون مقابل أو  (فاع... وغيرهاحة والإسكان والعدالة والأمن والدّ عليم والصّ كالتّ ) عامة
، وهي بصفة بحلرّ تحقيق الا تهدف ل لكونهالفة أداء هذه الخدمات بمقابل رمزي لا يتناسب مع تك

 ميزانيّاتتنفيذ تحكم التي ة قنيّ ة والتّ والقواعد القانونيّ  الأسسالمبادئ و من  مجموعة علىعامة تقوم 
تحصيل تنظيم مراحل  خلالمن  ، وذلكبحهيئات العموميّة غير الهادفة لتحقيق الرّ الالإدارة و 

 ، وتوضيح مهام وصلاحيّاتة(يّ الإداريّة، ومرحلة المحاسب)مرحلة  النّفقاتالإيرادات ودفع 
مراقبة تنفيذ و ، ةة العموميّ ات الماليّ العمليّ  فين بتسييرة المكلّ أعوان المحاسبة العموميّ  اتومسؤوليّ 

المال فة بذلك، للحفاظ ة مكلّ قانونيّ الهيئات الات و آليّ مجموعة من ة وفق ة العموميّ العمليّات الماليّ 
 .وحمايتهالعام 

بدراسة هذا المقياس )قانون المحاسبة العموميّة( من خلال تناول  سنقوم وبناء على هذا
 المحاور الآتية:

   ةماهية المحاسبة العموميّ -لالمحور الأو. 
   المحاسبة العموميّة.أعوان -انيالمحور الث 
   قواعد المحاسبة العموميّة: مبادئها وأسسها. -الثالمحور الث 
   قواعد المحاسبة الدّولية في القطاع العام. -ابعالمحور الر 
 الرّقابة على تنفيذ الميزانيّة في ظلّ قانون المحاسبة العموميّة. -المحور الخامس 
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ل  ة: ماهية المحاسبة العمومي  المحور الأو 

بيان  من خلال اة ينبغي التّطرّق إلى مفهومهة المحاسبة العموميّ للوصول إلى توضيح ماهيّ 
مختلف التّعريفات التي تناولتها، والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، والخصائص التي تميّزها عن 

عرض المصادر التي تستمد منها المحاسبة  ، كما ينبغي)أو لا(بقيّة أشكال المحاسبة الأخرى 
التي تخضع  العموميّة قواعدها وأحكامها، وتحديد مجال تطبيقها من خلال بيان الأجهزة والوحدات

 .)ثانيا(لها، وكذا المواضيع التي تتناولها 

 ةمفهوم المحاسبة العمومي  -لاأو  

، ثمّ نعرّج إلى (I)وردت العديد من التّعاريف بخصوص المحاسبة العموميّة نبيّن أهمّها 
 .(III)، لننتقل بعدها إلى تناول خصائصها (II)ا تحديد أهدافه

I-تعريف المحاسبة العمومي ة 

ظر ، تختلف باختلاف جهات وزوايا ندة ومختلفةة تعريفات متعدّ لمحاسبة العموميّ وضع ل
 ؛ةصين في مجال المحاسبة العموميّ الباحثين والمتخصّ 

التي يلتزم بها  القيود القانونيّة من مجموعة :ابكونه الجانب القانونيفها من يعرّ  نمهم منف
 الجانب من صحّتها وشرعيّتها لضمان الماليّة اتقيامهم بالعمليّ  عند الدّولة ميزانيّة تنفيذ أعوان

 ؛1القانوني

جملة القواعد التي تحكم تنظيم وعرض  على أنّها: الز اوية الت قني ةمنهم من يعرّفها من و 
 تستعمل التي ةقنيّ التّ ها من هذه الزاوية تقتصر فقط على الأمور بالتالي فإنّ ، 2الحسابات العمومية

 للمحاسبة المحاسبيّة في السّجلات ةوحدات الإداريّ ة للالماليّ  اتللعمليّ  المحاسبي القيد من أجل
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 2005/2015، المحاسبة العمومية وسبل تطويرها: حالة الجزائر بوستة سلوى1
، 03جامعة الجزائر ، تخصص: دراسات محاسبية جباية وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 .4، ص. 2016
ر الجامعي، شة العمومية: ميزانية الدولة من التشريع إلى التنفيذ والمحاسبة والمراقبة، مركز الن، الماليالميزوني السعدي2

كليّة العلوم  ، المحاسبة العموميّة، محاضرات في المحاسبة العموميّة،منصوري الزين؛ 308، ص. 2011تونس، 
 .2، ص. 2012-2011، جامعة سعد دحلب، البليدة، الاقتصاديّة وعلوم التّسيير
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  ؛3اومراقبته تنفيذها وطرق ةالعموميّ 

ولة التي تعنى بتنظيم سير ة للدّ لإدارة الماليّ ا: بأنّها الجانب الإداري هم من يعرّفها منومن
راتيب التي لها عن القوانين والتّ  اشئةة النّ واتخاذ الإجراءات المحاسبيّ  ،ةمختلف المراكز المحاسبيّ 

  ؛4ةومراقبة تطبيق قواعد المحاسبة العموميّ ة، ة العموميّ مساس بالماليّ 

هي مجموعة القواعد القانونيّة والتقّنيّة : ةا سبق يمكن القول بأنّ المحاسبة العموميّ ممّ 
بيان من خلال  بحيق الرّ غير الهادفة لتحق الإدارة وهيئات العموميّة المطّبقة على تنفيذ ميزانيّات

 ها.بتنفيذ فينالأعوان المكلّ التزامات ومسؤوليّات تحديد و  عرض حساباتها ومراقبتها،عمليّاتها الماليّة و 

II-أهداف المحاسبة العمومي ة 

إلى تحقيق  تهالأموال العامة ومراقبل تسييروسيلة و  ة باعتبارها نظامترمي المحاسبة العموميّ 
 5منها:نذكر أهداف  من جملة

 ؛الوحدات العموميّة لنّشاط التاّريخي التّسجيل 
 ضرائب ورسوم أو ديون  من والمؤسّسات الأفراد علىلإدارة وهيئات العموميّة ليُستحقّ  ما متابعة

 ؛تحصيلها والعمل على  أخرى التزامات أو أيّة
 ء الاستخدام )غش،التّلاعب وسو  أشكال جميع إحكام الرّقابة على الأموال العموميّة لحمايتها من 

 ؛تبديد...الخ( اختلاس،
 ؛بطريقة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة بأقل تكلفة ممكنة ةالعموميّ  الأموال صرف ترشيد 
 تفرضه  مع ما توافقها حيث من والإنفاق( تنفيذ الميزانيّة )التّحصيل عمليّات إظهار سلامة

                                                           

، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولة، أطروحة مقدمة لنيل شلال زهير3
جامعة أمحمد بوقرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، في العلوم، تخصص تسيير المنظمات،  شهادة

 .4، ص. 2014بومرداس، 
 . 310، مرجع سابق، ص. ديالميزوني السع4
، المحاسبية الحكومية في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات، الرياض، الهويمل سعد بن محمد راجع:5

، المحاسبة الحكومية: تطبيقاتها المركزية واللامركزية في العراق، مشكور سعود جايد وآخرون؛ 23-21، ص ص. 2019
، المحاسبة الحكومية والقومية، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، أحمد عمر بامشموس؛ 7، ص. 2013دار نيبور، الديوانية، 

 .10-9، ص ص. 1979
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 ؛صوص القانونيّة السّارية المفعولالنّ 
 نفقات،  من تدفعه أن إيرادات، وما ينتظر الوحدات العموميّة من تحصّله أن ينتظر ما تقدير

ظهار المركز المالي الفعلي لها في نهاية كلّ سنة ماليّة من خلال إثبات  يحققونه فعلا من ما وا 

 ؛إيرادات ونفقات
  ميّةهيئات العمو الالإدارة و توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في تخطيط أنشطة ،

 ؛بشأنها  القرارت واتخاذ
 عن وتبريرات تفسيرات بتقديم الالتزام بالمساءلة للمسائلة، ويقصد اللازمة المعلومات توفير 

 قابيّة.إلى الهيئات الرّ هيئات العموميّة الالإدارة و  أعمال

III-خصائص المحاسبة العمومي ة 

ى بالعديد من خصائص، نذكر من العموميّة عن بقيّة فروع المحاسبة الأخر  المحاسبة زتتميّ 
 بينها:

  ؛ بحيث تحتلّ مكانة مهمّة في القانون المالي العام إلى متخص صفرع أنّ المحاسبة العموميّة
جانب قانون الماليّة والقانون الجبائي، وقد أصبحت استقلاليّة قانون المحاسبة العموميّة حقيقة 

 .6واضحة
  قيود التّشريعيّة مختلف ال تظهر فيالتي  نوني ةعد القاالقواأنّ المحاسبة العموميّة تجمع بين

 ةالعموميّ  قبة الأموالاومر ، هيئات العموميّةالللإدارة و ة ات الماليّ العمليّ  تسييرقة بوالتنّظيميّة المتعلّ 
تحديد ، وكذا لاعباتلتّ ا وحمايتها من كلّ  ،لهاوتحقيق الاستعمال الأمثل  تها،ضمان مشروعيّ و 

، ات الناتجة عنهاالمسؤوليّ و  يتوجّب على أعوان المحاسبة العمومية التقّيد بها التيتزامات الال
تصنيف التي تتعلّق بوصف وبيان العمليّات الماليّة وتقنيّات تسجيلها و  القواعد الت قنيةبين و 
عرض الحسابات المتعلّقة بها، والتي تستنبط من القواعد القانونيّة وتفرغ عادة في شكل مناشير و 

 7يمات تصدر عن وزارة الماليّة.وتعل

                                                           

 .3ص.  مرجع سابق،، منصوري الزين6
ص  مرجع سابق، ،، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولةشلال زهير7

 .6-5ص. 
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  بح غير الهادفة لتحقيق الرّ ، وبوحدات القطاع العام ترتبط بالقطاع العامأنّ المحاسبة العموميّة
 دون غيرها، ومن هذه الخاصية تأخذ المحاسبة العموميّة تسميتها.

  التي لا ئات العموميّة هيالالإدارة و ب؛ وذلك لارتباطها لا تهتم  بقياس الر بحأنّ المحاسبة العموميّة
نّما تقدّم خدمات للأفراد مجانا أو بمقابل رمزي ليس له علاقة ، تهدف إلى تحقيق الرّبح وا 

 8بتكلفتها.

 د المحاسبة العموميّة أنّ نظام ، الإدارات وهيئات العموميّة؛ بحيث يطبّق على جميع نظام موح 
والأمور التقّنيّة والفنيّة من تصميم ويتضمّن هذا توحيد النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة، 
 .للسّجلات والدّفاتر، والتّبويب والتّصنيف والتّسجيل ... إلخ

 ة ومجالات تطبيقهامصادر المحاسبة العمومي  -ثانيا

(، وكذا Iنتناول من خلال هذا العنصر المصادر تستمد منها المحاسبة العمومية أحكامها )
 (. IIمجلات تطبيقها )

I-اسبة العموميةمصادر المح 

بما أنّ موضوع دراستنا تشمل هذا _أو قانون المحاسبة العمومية  المحاسبة العمومية
نذكر  قواعدهو  مبادئه وأحكامه منه ستمدّ ي مصادر هل الأخرى ننو القا فروع من كغيره _الأخير
  .(4)، الوثائق غير التنّظيميّة (3)نظيم التّ ، و (2) تّشريع، وال(1)ستور الدّ  :منها

 الد ستور-1

يقصد بالدّستور مجموع القواعد الأساسيّة والمبادئ العامة التي تبيّن شكل الدّولة ونظام 
الحكم فيها، وتحدّد الهيئات والسّلطات العامة واختصاصاتها وعلاقتها مع بعضها، وكذا حقوق 

ومن ، القانوني للدّولةالنّظام الدّولة، وهو يمثّل قمّة التّشريعات في  اتجاهوحريّات وواجبات الأفراد 
بما فيها قانون المحاسبة  يشكّل المصدر المحدّد للأسّس التي ترتكز عليها جميع فروع القانون ةثمّ 

 من بينها: نذكر وميّةالعم محاسبةبال قةالمتعلّ الأحكام  عديدوقد تضمّن الدّستور الجزائري ، العموميّة

                                                           

دارة الأعمال، جامعة وادي النيل، أحمد علي أحمد فقيري8 ، محاضرات في المحاسبة الحكومية والقومية، كلية التجارة وا 
 .9، ص. 2012السودان، 
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  ؛ة من طرف الحكومةالماليّ  الاعتمادات قة برقابة البرلمان على استعمالالمتعلّ الأحكام 
 مجلس المحاسبة بالرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحليّة بتكليف  الأحكام الخاصة

 ؛والمرافق العموميّة
 صداره  9 .كيفية المصادقة على قانون الماليّة وا 

 شريعالت  -2

ها السّلطة التي تسنّ  )ب(لعاديّة والقوانين ا، )أ(يظهر التّشريع في القوانين العضويّة 
التّشريعيّة ضمن المجالات المحدّدة لها دستوريّا، وفي الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهوريّة بدلا 

 )ج(. التّشريعيّة ضمن حالات محدّدة له في الدّستورعن السّلطة 

ة شريعيّ التّ  لطةها السّ ة التي تسنّ مجموع النّصوص القانونيّ ويقصد به : القانون العضوي-أ
ستور وتطبيقه في كلّ ما يتعلّق بمجال وسير السّلطات العامة، والمجالات بهدف توضيح الدّ 

ات خاصة ومتميّزة عن باقي وفقا لإجراءات وشكليّ ، ويكون ذلك ستورالدّ  ضمنة المحدّدة المهمّ 
 العموميّة نذكر:، ومن أمثلة القوانين العضويّة التي تعتبر مصدرا للمحاسبة 10ةالقوانين العاديّ 

  ل ومتمم.، يتعلّق بقوانين الماليّة، معدّ 2018سبتمبر  2مؤرخ في  15-18قانون عضوي رقم 

صوص القانونيّة التي تسنّها السّلطة مجموع النّ  القانون العادييقصد ب: القانون العادي-ب
 نــضمر ــعلى سبيل الحص المحدّدةفي حدود اختصاصاتها ومجالاتها  )البرلمان( ةالتّشريعيّ 

قة أو المتعلّ  المحاسبة العموميّةبعلاقة التي لها  ةن العاديّ يانقو العديد من ال صدرتوقد  ،11ورــستالدّ 
 بينها: نذكر من بها

  ملغى(ق بقوانين الماليةتعلّ ي ،1984جويلية  07مؤرخ في  17-84قانون رقم( ،. 
                                                           

(، 2020)تعديل سنة  1996من دستور الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لسنة   146، 199، 156راجع المواد: 9
 30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج.، عدد 2020ديسمبر  30المؤّرخ في  442-20الرّئاسي رقم الصادر بموجب المرسوم 

 .2020ديسمبر 
ة ة الجزائريّ دستور الجمهوريّ من  190/5، 145/4 ،180/5، 179/5، 135/1، 97/3، 53/3، 140واد: المراجع 10
 .نفسه، مرجع (2020)تعديل  1996ة لسنة عبيّ ة الشّ يمقراطيّ الدّ 
، 217/6، 212/6، 205/2، 139، 135، 72، 66، 64، 58، 55، 52، 46، 24، 23، 22، 6: وادالمراجع 11

 نفسه.، مرجع (2020)تعديل  1996ة لسنة عبيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ ة الجزائريّ دستور الجمهوريّ من ، 218/2



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 7 

  ملغى( ومية،ق بالمحاسبة العمتعلّ ي ،1990أوت 15مؤرخ في  21-90قانون رقم(. 
  والتسيير المالي. ةالمحاسبة العموميّ قواعد ق بتعلّ ي، 1990جوان  21مؤرخ في  07-23قانون رقم 

لة الممثّ _تشكّل الأوامر الرّئاسيّة أحد مظاهر تدخّل السّلطة التّنفيذيّة : ةئاسي  الأوامر الر  -ج
ق منها تّشريعيّة سواء ما تعلّ ة المخصّصة للسّلطة الشريعيّ في المجالات التّ  _برئيس الجمهوريّة

ة التي يتّخذها رئيس الجمهوريّة بالقوانين العضويّة أو العاديّة، وهي تمثّل مجموع النّصوص القانونيّ 
في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبي الوطني وخلال العطلة البرلمانيّة، وفي الحالة 

انون الماليّة من طرف البرلمان في الآجال المحدّدة الاستثنائيّة، وفي حال عدم المصادقة على ق
، غير أنّه يشترط على رئيس الجمهوريّة أن يعرض هذه النّصوص على كلّ غرفة يوم( 75) لذلك

، وقد 12لاغية من البرلمان في أوّل دورة له للموافقة عليها وفي حال عدم الموافقة عليها تعدّ 
 ة نذكر من بينها:بموجب أوامر رئاسيّ  محاسبة العموميّةعولجت الكثير من المواضيع المرتبطة بال

  م.ل ومتمّ معدّ ، يتضمن إحداث إعفاء من الدّين، 1970نوفمبر  23 مؤرّخ في 81-70أمر رقم 

  م.ل ومتمّ ، يتعلّق بمجلس المحاسبة، معدّ 1995جويلية  17مؤرّخ في  20-95أمر رقم 

 الت نظيم-3

والمجرّدة التي تصدرها السّلطة التّنفيذيّة، ولذلك فهي  يقصد بالتنّظيم مجموع القواعد العامة
، 13تعتبر من النّاحية العضويّة قرارات إداريّة تنظيميّة، في حين تعتبر قوانين من النّاحية الماديّة

 .)ج( ، والقرارات التنّظيميّة)ب( ، والمراسيم التّنفيذيّة)أ( ويأخذ التنّظيم صور عدّة: المراسيم الرّئاسيّة

ويقصد بها مجموع القرارات التّنظيميّة الصّادرة عن رئيس الجمهوريّة  :لمراسيم الر ئاسي ةا-أ
سواء شريع واستقلالها عنه تها للتّ وهو ما يعني عدم تبعيّ   ،14في المجالات غير المخصّصة للقانون

محدود الوغير  المجال الواسعلرئيس الجمهوريّة وبالتّالي فإنّ  من حيث المجالات أو من حيث التنّفيذ،

                                                           

، (2020)تعديل  1996ة لسنة دستور الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّ من  146/2والمادة  142المادة  :راجع12
 .سابقمرجع 

 .114، ص. 2003ة بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، ة القرارات الإداريّ ، نظريّ عوابدي عمار13
 سابق.، مرجع (2020)تعديل  1996دستور الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة لسنة من  141المادة 14
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 . 15ةوالعاديّ  ةن العضويّ للقواني المخصّصة المجالبالاستثناء هذا النّوع من المراسيم  في إصدار

 :نذكر ةللمحاسبة العموميّ  مصدرا تمثّل المراسيم الرّئاسيّة التي ومن

  راداتها.يحدّ ، 1984مارس 17مؤرخ في  71-84رقم ئاسي ر مرسوم  د قائمة مصاريف البلدية وا 

 يحدّد الشّبكة الاستدلاليّة لمرتّبات 2007سبتمبر  29مؤرخ في  304-07رئاسي رقم  مرسوم ،
 م.ل ومتمّ معدّ الموظّفين ونظام دفع رواتبهم، 

التّنظيميّة الصّادرة عن الوزير الأوّل ويقصد بها مجموع القرارات  :المراسيم الت نفيذي ة-ب
 ئاسيّة، ومنوالمراسيم الرّ ، والأوامر الرّئاسيّة، انلمادرة عن البر أو رئيس الحكومة لتنفيذ القوانين الصّ 

 نذكر: للمحاسبة العموميّة مصدرا تعدّ  التي المراسيم التّنفيذيّة

  يحدد كيفيات تعيين واعتماد 2024أكتوبر  14مؤرخ في  343-24مرسوم تنفيذي رقم ،
 .المحاسبين العموميين

  يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية 2024أكتوبر  14مؤرخ في  345-24مرسوم التنفيذي رقم ،
جراءات مراجعة باقي الحساب  .المالية المحاسبين العموميين وا 

  د محتوى وكيفيات تطبيق يحدّ ، 2024فيفري  22مؤرخ في  90-24مرسوم تنفيذي رقم
 .ةالمحاسبة العموميّ 

  تسخير الآمرين  إجراءد حدّ ي، 2024أكتوبر  14مؤرخ في  344-24رقم تنفيذي مرسوم
 .لصرف للمحاسبين العموميينبا
  يحدّد إجراءات دفع بالاعتماد من  ،1992 جانفي 09مؤرّخ في  19-92مرسوم تنفيذي رقم

 نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 من بالاعتماد الدفع إجراءات يحدد، 2024 فبراير 22 في مؤرخ 91-24 رقم تنفيذي مرسوم 
 .العمومية فقاتالن

  يتعلّق بالحسابات الجاريّة البريديّة  ،1992 جانفي 13مؤرّخ في  26-92مرسوم تنفيذي رقم
 رادات.يالخاصة بالمحاسبين العموميين ووكلاء الإ

                                                           

، السّلطة التّنظيميّة المستقلّة كآليّة مدعّمة لمركز رئيس الجمهوريّة في الجزائر، بن دحو نور الدينراجع:  لتفصيل أكثر15
 .2015أطروحة لنيل شهادة الدّكتوراه في القانون العام، كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 
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 كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتيةحدد ، ي2024أكتوبر14مؤرّخ  347-24 رقم تنفيذي مرسوم. 
 حدّد آجال دفع النفقات وكيفيات ، ي2024نوفمبر  7خ في مؤر  358-24فيذي رقم نمرسوم ت

 .تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
  كيفيات إنشاء وكلات ، يحدّد 2024أكتوبر  14مؤرخ في  346-24مرسوم تنفيذي رقم

 .الإيرادات و/أو النّفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
  يحدد شروط وكيفيات الإستخلاف 2024ي فيفر  22مؤرخ في  92-24مرسوم تنفيذي رقم ،

 .وتفويض الإمضاء وتعيين

ها الوزراء أو ويقصد بها مجموع القرارات التّنظيميّة التي يتخذّ  :ةالقرارات الت نظيمي  -ج
الولّاة أو رؤساء المجالس الشّعبيّة لتسيير القطاعات والمصالح الإداريّة الخاضعة لهم، ويطلق 

ة التي نظيميّ التّ ة التنّظيميّة الخاصة أو المحدودة، ومن أمثلة القرارات السّلطكذلك تسمية عليها 
 :رنذكة تتعلّق بالمحاسبة العموميّ 

  يتضمّن تحديد شكل إطار الميزانيّة البلديّة 1967جويلية  31قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،
 وتقسيمها إلى مواد ومواد فرعية لكلّ باب.

  يحدّد إطار ميزانيّة البلدية ويضبط عنوان ورقم 2014في جان 6قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،
 تقسيمات الأبواب والحسابات.

 الوثائق غير الت نظيمي ة-4

تشكّل هذه الوثائق تدابير داخليّة مجرّدة من القوة الإلزاميّة في مواجهة المرتفقين، ومن ثمّة 
، وتتمثّل هذه الوثائق 16للقانون فهي تختلف عن التنّظيمات من حيث أنّها لا تمثل مصادر معياريّة

والمراسلات والتّوضيحات  ةيّ المصلح ومذكرات ،المناشيرو  عليمات،التّ  مجموعةعلى الخصوص في 
ها وزارة المالية، أو وزارة الماليّة بالاشتراك مع وزارة أو وزارات أخرى بخصوص المسائل تصدر  التي

 ثائق نذكر:المتعلّقة بالمحاسبة العموميّة ومن أمثله هذه الو 

                                                           

، 2021الوسيط في القانون العام الاقتصادي، دار الهدى، عين مليلة، ، لعقابي سميحةو شرير شريف شمس الدين16
 .49ص. 
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 ة د كيفيّ ف حسابات الخزينة وتحدّ لتي تعرّ ، ا1967ة لسن العمومية للخزينة العامة التعليمة
 .استعمالها

 متعلقة بمجموع حسابات الخزينة.، ال1968ديسمبر  10مؤرخة في ال 16تعليمة رقم ال 
 تعليمة الوزارية المشتركة الC1 ماليّة للبلديات.متعلقة بالعمليّات الال، 1971 /7/ 1في  المؤرخة 
 مشترك الوزاري المنشور الC2متعلّق بالعمليّات الماليّة للبلديات.، ال 
 المشتركة ةعليمة الوزاريّ تّ ال W1-W2  ة للولايات.قة بالعمليّات الماليّ متعلّ ال، 1/7/1971المؤرخة في 

II-مجالات تطبيق المحاسبة العمومي ة 

الأجهزة ق بجانبين، جانب عضوي يتعلّ  فية المحاسبة العموميّ تطبيق يمكن حصر مجال 
ق ات التي تطبّ العمليّ  وجانب مادي يخصّ ، (1) ةالمحاسبة العموميّ  الخاضعة لقواعد الهيئاتو 

 .(2) ةة والمحاسبيّ ات الماليّ العمليّ  عليها هذه القواعد أيّ 

 الجانب العضوي-1

وحدات  وهي، ولةدّ لل الإداري الجهاز حداتو  على ةالعموميّ  المحاسبة قطبّ ت عامة بصفة
ظر عن مفهوم النّ  بغضّ  عامة، منفعة تحقيق أو عامة خدمة تقديم أجل من العام المال تتداول

 ةالمحاسبة العموميّ قواعد ق بمتعلّ ال 07-23 من القانون الأولىلمادة ل، ووفقا 17بح والخسارةالرّ 
المؤسّسات  ،(ج)الولاية  ،()بديّة، البل)أ(الدّولة  هذه الأجهزة والوحدات هي: فإنّ  18سيير الماليوالتّ 

ة الأخرى المكلّفة الأشخاص المعنويّ ، (ه)، المؤسّسات العموميّة للصّحة (د)العموميّة الإداريّة 
 .(و)1519-18بتنفيذ كل أو جزء من برامج الدّولة في مفهوم القانون العضوي رقم 

ة، الية: مصالح رئاسة الجمهوريّ الأجهزة والإدارات التّ ب ويتعلق الأمر :الد ولة-أ

                                                           

 وليزائر وفق معايير المحاسبة الدّ ، "متطلبات تطبيق المحاسبة العمومية في الجمعاش قويدرو خلف الಋ بن يوسف17
 .280، ص. 2016، 01، العدد 10ة، المجلد ة دراسات اقتصاديّ "، مجلّ Ipsasللقطاع العام 

، 42، ج.رج.ج.، عدد ، يتعلّق بقواعد المحاسبة العموميّة والتسيير المالي2023جوان  21مؤرخ في  07-23نون رقم قا18
 .2023جوان  25صادر في 

 2 ، صادر في53ج.ر.ج.ج.، عدد ، تعلق بالقوانين الماليّة، ي2018سبتمبر  2مؤرخ في  15-18قانون عضوي رقم 19
 ، المعدّل والمتمم.2018سبتمبر 
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ة غير أجهزة وتنظيمات وتفريعات إداريّ  مصالح رئاسة الحكومة، الوزارات وما يرتبط بها من
ة، سواء كانت قائمة بالعاصمة أو موجود عبر الولايات أو الجهات ة المعنويّ خصيّ عة بالشّ متمتّ 

 .الولائيةالديريات و هوية الج مثل المديريات

وهي تمثّل الجماعة الإقليميّة للدّولة تتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة والذّمة  الولاية:-ب
ولة وتشكل بهذه الصّفة فضاء ة، وهي أيضا الدّائرة الإداريّة غير الممركزة للدّ ة المستقلّ الماليّ 

 20ولة.ة والدّ ن الجماعات الإقليميّ ة بيشاوريّ ة والتّ ضامنيّ ياسات العموميّة والتّ تنفيذ السّ 

القانون ، أو كما عبّرت المادة الأولى من 21وهي تمثّل الجماعة القاعديّةة: البلدي  -ج
ع بالشّخصيّة ة القاعديّة للدّولة تتمتّ المتعلق بالبلدية بأنّها: الجماعة الإقليميّ  10-11رقم 

 .22ةة المستقلّ المعنويّة والذّمة الماليّ 

 بإدارة مرفق عام ذو ختصّ ت ية التز ويقصد بها الأجه ة:ة الإداري  عمومي  سات الالمؤس  -د
 من قسطا اة التي تمنحهة المعنويّ خصيّ ع بالشّ تمتّ وفق مبدأ التّخصص، وتمحضة  ةإداريّ  طبيعة

من  43المادة  وهذا ما عبّرت عنه، ةاليّ مال اوذمته داريةلإا ابوسائله انهؤو ش إدارة يف الاستقلال
التي أخضعتها ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 11-88 القانون رقم

ظام المالي والحسابي المطبق على طبقة على الإدارة ولمبدأ التّخصص، ولنفس النّ للقواعد الملنفس 
   .23ة سيرها وتسييرهاالإدارة إلّا في حالة وجود قاعدة مرتبطة باستقلاليّ 

                                                           

، صادر في 12ق بالولاية، ج.ر.ج.ج.، العدد ، يتعلّ 2012فيفري  21 يالمؤرخ ف 07-12لمادة الأولى من القانون رقم ا20
 .2012فيفري  29
ق بالولاية وأن أحال العمليّات الماليّة للولاية إلى المتعلّ  07-12فقد سبق للقانون رقم  07-23إضافة إلى القانون رقم -

 .175، والمادة 144من خلال العديد من المواد على غرار المادة قواعد المحاسبة العمومية 
 ، مرجع سابق.(2020)تعديل  1996دستور الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة لسنة من  17/2المادة 21
 ،2011جويلية  3، صادر في 37، يتعلّق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.، العدد 2011جوان  22مؤرخ في  10-11قانون رقم 22

 .2021وت أ 31، صادر في 67، عدد 2021أوت  31المؤرخ في  10-21معدّل ومتمّم بموجب الأمر
المتعلق بالبلدية قد أحال أيضا بموجب العديد من المواد  10-11القانون رقم  فأنّ  07-23إضافة إلى القانون رقم -

 منه. 210، والمادة 151ة العمومية على غرار المادة العمليّات الماليّة والمحاسبية المتعلّقة بالبلدية إلى قانون المحاسب
ة ، يتضمن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّ 1988جانفي  12مؤرّخ في ال 01-88قانون رقم من ال 43المادة 23

 .1988جانفي  13، صادر في 02عدد  ،ج.ر.ج.ج.، الاقتصادية
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 المتعلّق بالصّحة 11-18القانون رقم عنها  وقد عبّر ؛للصحةالمؤس سات العمومية -ه
ة ة المعنويّ خصيّ ع بالشّ ي تتمتّ سة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحّ مؤسّ بأنّها: 

المركز الاستشفائي الجامعي، المؤسّسة العموميّة والاستقلال المالي وتأخذ عدّة أشكال هي: 
   24.ة المستعجلةبيّ الإعانة الطّ  سةة، مؤسّ حيّ صة، المقاطعة الصّ المتخصّ 

أو جزء من برامج الد ولة في  فة بتنفيذ كل  ة الأخرى المكل  الأشخاص المعنوي  -و
أيّ  ؛المتعلق بالقوانين المالي ة )المعد ل والمتم م( 15-18مفهوم القانون العضوي رقم 

على خضوعها لقواعد  ةقوانينها الأساسيّ وتنصّ التي تستفيد من ميزانيّة الدّولة، جميع الأجهزة 
 برلمانيّة أو قضائيّة أو رقابيّة أو استشاريّة أو ضبطيّة.لمحاسبة العموميّة سواء كانت هذه الأجهزة ا

 موضوعيالجانب ال-2

القانون رقم  2تبعا للمادة  ةالموضوعيّ  احيةالنّ من ة المحاسبة العموميّ تطبيق مجال يتمحور 
عمليّات )أ(،  نفيذ عمليّات الإيرادات والنّفقات العموميّةقواعد المتعلّقة بت :الآتي في 23-07

)ه(،  الرّقابة المتعلّقة بالمحاسبة)د(، نظام المحاسبة )ج(،  عمليّات الممتلكات)ب(،  الخزينة
 )و(. المسؤوليّة

 بالإيراداتويقصد  ؛قواعد المتعل قة بتنفيذ عملي ات الإيرادات والن فقات العمومي ة-أ
فتتمّ وفق ات الإيرادات أمّا عمليّ ، فقاتالمقاصّة بين الإيرادات والنّ  للحصائل دون إجراءي المبلغ الكلّ 
؛ الإيرادتحصيل مر بة الإيراد، والأات الإيراد، وتصفيّ إثب تشمل: إداريةمرحلة (، 2مرحلتين )

 .25ة تحصيل الإيرادعمليّ تشمل: ة المرحلة المحاسبي  و

قصد إشباع ببإنفاقه عام الخص شّ اليقوم الذي قدي المبلغ النّ  فيقصد بها فقاتالنّ ا أمّ 
ة عمليّ  :ل فييتمثّ  شق إداري: (2) شقينفي  وتظهر العمليّات المرتبطة بها، 26الحاجات العامة

شق و؛ فعلات الدّ افقة أو تحرير حو فقة، والأمر بصرف النّ ة النّ ة تصفيّ فقة، وعمليّ الإلتزام بالنّ 
                                                           

ة، حة العموميّ ق بالصّ ، يتعلّ 2018جويلية  02في مؤرخ ال 11-18قانون رقم المن  298والمادة  297المادة 24
 .2018جويلية  29، صادر في 46ج.ر.ج.ج.، عدد 

 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  53إلى  35المواد من 25
 .291، ص. 2004، أصول الاقتصاد العام: المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر، مجدي شهاب26
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 .افقة أو دفعهة صرف النّ عمليّ  :ل فييتمثّ محاسبي 

مستوى  ة علىمانات المنفذّ ات ودائع الأمانات والضّ ل في عمليّ تتمثّ ؛ عملي ات الخزينة-ب
  27، التي يتم تدوينها وتنفيذها من قبل من يملك صفة المحاسب العمومي.ةالخزينة العموميّ 

لأشخاص لة وغير الماليّ ة ل في مجموع الأصول الماليّ تتمثّ  ؛عملي ات الممتلكات-ج
 منة ل الأصول الماليّ ابق ذكرها، حيث تتشكّ ة السّ المحاسبة العموميّ  قانونالخاضعة ل ةمعنويّ ال

على  والمستحقات، والأوراق المالية، ة تحت النظر والآجلةالماليّ  والودائع، مجمل الأموال المتاحة
 28ة.ديّ وغير الما ةمجموع الممتلكات الماديّ من ل ة فتتشكّ ا أصولهم غير الماليّ أمّ ؛ لغيرا

( 03ثلاثة ) 07-23تبعا للقانون رقم ة تتضمن المحاسبة العموميّ  ؛نظام المحاسبة-د
 :(3د/) كاليفومحاسبة التّ ، (2د/) عامةالمحاسبة الو  ،(1د/) ميزانياتيةال محاسبةال أشكال هي:

)المرحلة محاسبة الالتزامات  وتقوم هذه المحاسبّة على دمج الميزانياتية: المحاسبة-1د/
 مع ،الالتزام بها نة التي تمّ بعنوان ميزانية السّ  ةفقات الميزانياتيّ تسجيل النّ فيها  يتمّ التي  دارية(الإ

نة التي بعنوان ميزانية السّ  فقاتالإيرادات والنّ ل التي تسجّ  )المرحلة المحاسبية(محاسبة الصندوق 
 .29ينالمحاسبين العموميّ  تحصيلها أو دفعها من قبل تمّ 

 تقييد كلّ  أيّ ، تمسك وفق مبدأ الحقوق المثبتة ةهي محاسبة سنويّ و :العامةالمحاسبة -2د/
ظر عن تاريخ دفعها أو النّ  ترتبط بها، بغضّ  ة التينة الماليّ ة المبرمة خلال السّ ات الماليّ العمليّ 

ة تؤثر على الممتلكات والوضعيّ  مجمل الحركات التي تسجيل، وتهدف إلى 30تحصيلها الفعلي
 31 والتي تتمثل في الآتي: ؛تيجةنّ ة والالماليّ 

  ّة،ات الميزانياتيّ العملي 

  ّات الخزينة،عملي 

                                                           

 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  66المادة 27
 ، مرجع نفسه.07-23من القانون رقم  74المادة 28
 .نفسه، مرجع 07-23من القانون رقم  86و 84ين: المادت29
 .نفسه، مرجع 07-23من القانون رقم  87المادة 30
 .نفسه، مرجع 07-23من القانون رقم  88المادة 31
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  ّة،سويّ التّ  اتتة وعمليّ ات المؤقّ ات المنجزة مع الغير والعمليّ العملي 

 ابتة،غير الثّ  جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم 

 ة.نة الماليّ بالسّ  واتج والأعباء المرتبطةلاكات والمؤونات والنّ تهالإ 

 تحليلتقوم على ، و رفرون بالصّ الآموهي محاسبة تمسك من قبل : محاسبة التكاليف-3د/
، بالاعتماد مكين من تقييم نجاعتهاالتّ  فة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدفتكلّ 

 .32المحاسبة العامةومخرجات معطيات على 

ات تنفيذ ميزانيّ ات ق بعمليّ التي تتعلّ قابة الرّ  وهي :الر قابة المتعل قة بالمحاسبة-ه
ابق ذكرها، والتي السّ  07-23من القانون رقم  ىالأشخاص المعنوية الواردة ضمن المادة الأول

 .(3)ه/ قضائيةرقابة و ، (2)ه/ ةبرلمانيّ رقابة و ، (1)ه/ ةرقابة إداريّ يمكن تقسيمها إلى 

قابة الرّ و  ة،ظاميّ قابة النّ الرّ و ة، لميّ قابة السّ الرّ و ة، اخليّ ة الدّ قابوتشمل الرّ  ة:قابة الإداري  الر  -1ه/
 33:الميزانياتية

   أكد من رق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتّ والطّ  مجمل الإجراءاتوتشمل ة: اخلي  قابة الد  الر
 حكم الجيّد في المخاطر.الحسن، لاسيما التّ  سيرها

   مصالحها؛ علىة ر ل في رقابة الإداتتمثّ  ة:لمي  قابة الس  الر 

   صراحة  لةؤهّ الم ةالرقابيّ  ات والهيئاترسها المفتشيّ قابة التي تماالرّ وهي  ة:ظامي  قابة الن  الر
 ؛ةنظيميّ ة والتّ شريعيّ نصوص التّ  بموجبقابة رّ هذه الب
   المراقب الميزانياتي تحت سلطة وزيرقابة التي يمارسها الرّ  ل فيوتتمثّ : ةقابة الميزانياتي  الر 

 ة.الماليّ 

عبي الشّ  المجلس) ل بغرفتيهالبرلمان الممثّ  هاقابة التي يمارسالرّ وهي  ة:قابة البرلماني  الر  -2ه/
 34تشمل: (، والتيةالوطني ومجلس الأمّ 

                                                           

 .سابق ، مرجع07-23من القانون رقم  93و 92المادتين 32
 نفسه. ، مرجع07-23من القانون رقم  103، 102، 101، 100، 99اد: المو 33
 = ، مرجع نفسه.07-23من القانون رقم  109، 108، 107، 106المواد: 34



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 15 

 ة التي صادق عليها من خلال قوانين الماليةالماليّ  مراقبة تنفيذ الاعتمادات،  
 ؛ةالميزانيّ  ت على قانون تسويةصويولة سنوياً عن طريق التّ الدّ  تنفيذ ميزانية مراقبة 
 استعمال الموارد أو كتابية لأعضاء الحكومة في ما يخصّ  تقديم أسئلة شفوية مكانيةإ 

 ؛ة للدولةالماليّ 
 ة الماليّ  ة الاقتصاد الوطني وتوجيهق بتطور وضعيّ الحكومي المتعلّ  قريرمناقشة التّ  مكانيةإ

 .ةالعموميّ 

والعمليّات الماليّة ان المكلّفين بتنفيذ الميزانيّة و الأعمسؤوليّة وتشمل  :المسؤولي ة-و
السابق ذكرها، سواء  07-23المادة الأولى من القانون رقم المذكورة ضمن للأشخاص المعنويّة 

 35ومساعديهم. ينين، أو المراقبين الميزانياتيرف، أو المحاسبين العموميّ ق الأمر بالآمرين بالصّ تعلّ 

 

                                                           

الحكومة أمام  هتعرض؛ هو تقرير التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية-=
رض ع على:ويحتوي  قانون المالية للسنة ي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروعالثلاث البرلمان قبل نهاية

من  72؛ المادة تقييم على المدى المتوسط لموارد وأعباء الدولةو  والميزانياتية، التوجيهات الكبرى لسياستها الاقتصادية
 ، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق.15-18القانون العضوي رقم 

 .سابق، مرجع 07-23من القانون رقم  112، 111، 110د: الموا 35
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 محاسبة العمومي ةالمحور الث اني: أعوان ال

مؤهّل قانونا لتنفيذ العمليّات الماليّة المرتبطة اليقصد بعون المحاسبة العموميّة العون 
هذه أسند المشرع الجزائري  ، وقد36وخزينة الإدارات أو الهيئات العموميّةة العموميّ ميزانية البتسيير 

، )أو لا(بالصّرف  الآمر هما: انالأعو  من مختلفتين إلى فئتين 07-23لقانون رقم تبعا ل ةعمليّ ال
 . )ثانيا(العمومي  والمحاسب

 الآمر بالص رف-أو لا

 وكيفية تأهيله، (II)، وأصنافه (I)نحدد من خلال هذا العنصر تعريف الآمر بالصّرف 
 .(V) وكذا مهامه المرتبطة بتنفيذ الميزانية(، III)واعتماده 

I-تعريف الآمر بالص رف 

ربط مدلوله إلى  37(L’ordonnateur)رف لآمر بالصّ تناولت االتي ف عاريالتّ ة غالبيّ  تتجه
، وفي هذا دون غيرها ةالميزانياتيّ  اتبتنفيذ العمليّ قة المهام المتعلّ  حديدله، وبالتّ  الموكلّة المهامب

 المتعلّقة التّصرّفات لإنجاز القانونيّة الصّفة يكتسب شخص كلّ  :رف هوالآمر بالصّ  ياق فإنّ السّ 
 بتنفيذ الأمر تعلّق سواء إداريّة أو هيئة عموميّة، ولحساب جهة باسم ،ةالماليّ  العمليّات بتنفيذ

 38النّفقات. أو بتنفيذ ،الإيرادات

ق المتعلّ  21-90 رقم القانون من 23/1 المادةورد ضمن  ما عريفتّ وافق هذا ال وقد

                                                           

، 2017، البويرة، pages bleues، المحاسبة العمومية: دروس مع أسئلة وتمارين محلولة، عمران محمدو العربي ب36
 .26ص.

خير وهذا الأفقط،  "الآمر"التي تعني " L’ordonnateur" مصطلحفي اللغة الفرنسية  "رفالآمر بالص  " يقابل مصطلح37
  "الآمر" عبر بصورة صحيحة على ما يقوم بهلا تالعربية  اللغةب" الآمر بالصرفهو المصطلح الصّحيح، كون عبارة "

"L’ordonnateur"  فنينش محمد ؛ مر بتحصيلفقط، بل يتعداه إلى الأ فقاتأمر بصرف النّ الذي لا يقتصر دوره على
تخصص قانون  دكتوراه الدولة،من أجل نيل درجة لقانون الجزائري، رسالة ، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في االصالح
 .16-15 ص. ، ص 2012 الجزائر،بن يوسف بن خدة، جامعة كلية الحقوق،  عام،

، مرجع سابق، الميزوني السعدي؛ 28، ص. 2003 الجزائر، دار الهدى، ة،العموميّ  المحاسبة ،مسعي محمدأنظر: 38
، منصوري الزين، 131، ص. 2006ة، الجزائر، ة العامة، ديوان المطبوعات الجامعيّ ليّ ، الماعلي زغدود؛ 175ص. 

 .13 .صمرجع سابق، ، فنينش محمد الصالح؛ 38مرجع سابق، ص. 
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له، مع  الموكلّة المهامب رفمدلول الآمر بالصّ من جهة ربطها ل 39()الملغىبالمحاسبة العمومية 
 كل   بالص رف يعد  آمرا"حيث جاء فيها أنّه: "، رفات اكتساب صفة الآمر بالصّ كيفيّ إضافتها ل

 .21 ،20 ،19 ،17 ،16 المواد في إليها المشار العملي ات لتنفيذ مؤه ل شخص
ليها في لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إ الانتخابيخول التعيين أو 

 40".، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفةالفقرة أعلاه، صفة الآمر بالصرف

ات بربط مدلول الآمر بالصّرف بكيفيّ  تمسّكأنه نلاحظ  07-23ومع صدور القانون رقم 
، بحيث لم تعد تقتصر على ذه الصّفة، وبالمهام الموكلة له مع إضافة مهام أخرى إليهاكتساب ه
رف، في مفهوم هذا "يعتبر آمرا بالص  : أنّهمنه  4/1المادة ميزانياتيّة، حيث جاء في العمليّات ال
ة ة والمالي  الميزانياتي   اتبتنفيذ العملي   لُ شخص معي ن أو منتخب أو مكل ف يخُو   كل  القانون، 

 ."الخاضعة لقانون المحاسبة ةوالممتلكات للأشخاص المعنوي  

المحدّد لشروط  92-24نفيذي رقم من المرسوم التّ  2السّياق نفسه عرفته المادة  وفي
ر آمرا يعتب"بأنّه:  41فينرف المكلّ وكيفيات الإستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصّ 

 ف بهدف تولى برمجةن أو منتخب أو مكل  عون عمومي معي   رف، بمفهوم هذا المرسوم، كل  بالص  
الميزانياتية والمالية والممتلكات، طبقا  يذ العملياتوتوفير الاعتمادات المالية وتوزيع و/أو تنف

 21الموافق 1444ذي الحجة عام  3المؤرخ في  07-23القانون رقم  من 4لأحكام المادة 
 ".والتسيير المالي والمتعلق بقواعد المـحاسبة العمومية 2023يونيو سنة 

الوظيفة العامة يتولى  ل رتبة من رتبلا يشكّ رف الآمر بالصّ  نويه عليه أنّ يجدر التّ ما 
نّما يعدّ صفة تلحق بالمسؤول الإداري سيير المالي للوحدة الإداريّ شاغلها مهام التّ  ة التي يمثلها، وا 

                                                           

أوت  15، صادر في 35ج.ر.ج.ج.، عدد  ق بالمحاسبة العمومية،تعلّ ي ،1990أوت 15مؤرخ في  21-90قانون رقم 39
 ، )ملغى(.1990

المعدّل  21-90 رقم القانون الواردة في المادة من 21، 20، 19، 17، 16إليها في المواد المشار  ملياتالمقصود بالع40
 للإيرادات؛ وعمليّة الالتزام والتّحصيل بالنّسبة والتّصفيّة العمليّة الإثبات ة المتمثّلة في:ات الميزانياتيّ ، العمليّ والمتمّم )الملغى(

 حرير الحوالات والدّفع بالنّسبة للنّفقات.بالصّرف أو ت والأمر والتّصفية
، يحدد شروط وكيفيات الإستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين 2024فيفري  22مؤرخ في  92-24مرسوم تنفيذي رقم 41

  .2024فيفري  22، صادر في 15ج.، عدد .رج.الآمرين بالصرف المكلفين، ج
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، وفي حالة معا ة التّسيير المالية إذا كان يملك صلاحيّة التّسيير الإداري وصلاحيّ للوحدة الإداريّ 
 .42يعن تسيير المال فإنّها تلحق بالمسؤولتعذر ذلك 

II-أصناف صفة الآمر بالص رف 

( أصناف: 06) سنةإلى  07-23تبعا لأحكام القانون رقم رف الآمر بالصّ  تقسيميمكن 
ة الآمر بالصّرف الإقليمي لميزانيّ  ،(2)الثاّنوي  بالصّرف والآمر ،(1)الرّئيسي  بالصّرف الآمر
، والآمر بالصّرف (5)ستخلف ، والآمر بالصّرف الم(4) ضفوّ المُ  بالصّرف والآمر، (3) الدّولة
 .(6) المكلّف

 الآمر بالص رف الر ئيسي-1

الخاضع للقانون للجهاز  الإداري الهرم رأس على انتخب أو عينّ  الذي خصويقصد به الشّ 
 ،43وسيط دونو  مباشرة بصفة الميزانيّة بتراخيص لطات الخاصةس ومنحت له ،المحاسبة العمومية

 تفويض وأوامر ضدّ المدينين، الإيرادات تحصيل وأوامر دّائنينال لفائدة بالدّفع أوامر فيصدر
،  07-23رقم  قانونال من 06 المادة ، وبحسب44ينالثاّنويّ  بالصّرف الآمرين لفائدة الاعتمادات

 كالتاّلي: هم الرئيسيّين بالصّرف الآمرين فإنّ 

 :ة الدولةسبة لميزاني  بالن  -أ

 الذين تسجل الاعتمادات المالية باسمهم.والأعضاء الآخرون في الحكومة   الوزراء 

  ّفون بالتسيير المالي.المسؤولون المكلّ  الاقتضاءة، وعند مسؤولون الهيئات العمومي 

 :ةة الجماعات المحلي  بالنسبة لميزاني  -ب

 الولاية لحساب يتصرفون عندما الولاة. 

                                                           

، 2016، 01، العدد 05انون الجزائري"، مجلة القانون، المجلد رف في القظام القانوني للآمر بالصّ ، "النّ جيلالي يوسف42
 .75ص. 

 .23 .، ص2012مرجع سابق، ، فنينش محمد الصالح43
، 02 ، العدد10ة، المجلد ة الحقوق والعلوم الإنسانيّ رف في مراقبة الميزانية"، مجلّ ، "دور الآمر بالصّ سكوتي خالد44

 .512، ص. 2017
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 اتالبلديّ  لحساب فونيتصرّ  الذين ةالبلديّ  ةعبيّ الشّ  المجالس رؤساء. 

 :ةسات العمومي  ة المؤس  بالنسبة لميزاني  -ج

 حة، وعند الاقتضاء ة للصّ سات العموميّ والمؤسّ ة، ة الإداريّ سات العموميّ ؤولو المؤسّ مس
 .نظيم المعمول بهشريع والتّ نون وفقا للتّ المسؤولون المعيّ 

 الآمر بالص رف الث انوي-2

رف الثاّنويون هم الأشخاص فإنّ الآمرون بالصّ  07-23رقم  من القانون 07حسب المادة 
توزيع الاعتمادات  ئيسي فيما يخصّ رف الرّ بالصّ ن الآمر الذين يتلقون تفويضا لاعتمادات ماليّة م

 )ب(. سييرتفويض التّ  ة للبرنامج محلّ الاعتمادات الماليّ و  )أ(، المالية للبرنامج وفروعه

رف الآمر بالصّ  تمثّلوي :ة للبرنامج وفروعهتوزيع الاعتمادات المالي   فيما يخص  -أ
، ومســؤول ة العموميّةسالمؤسّ  ة للوزارة أومسؤول الوظيفة الماليّ  :كلّ منفي الة هذه الحفي انوي ثّ ال

فون من قبل عندما يكلّ وذلك ، شاط الفرعيوعند الاقتضاء مسؤول النّ  ،اطشومســؤول النّ ، نامجالبر 
ة ن بتسيير الاعتمادات الماليّ رئيسي رفبالصّ  ينآمر باعتبارهما  ةالعموميّ سة الوزير أو مسؤول المؤسّ 

  .45(للخزينة والحسابات الخاصة ولةفقات الميزانية العامة للدّ لنّ الموضوعة تحت تصرفهما )ا

وفي هذه الحالة  :سييرة للبرنامج محل تفويض الت  الاعتمادات المالي   فيما يخص  -ب
نجاز برنامج بصفة كليّة أو جزئيّة تسخص الذي فوّض له يكون الآمر بالصّرف الثاّنوي الشّ  يير وا 

، وقد يكون المفوض له هنا مصلحة مصلحة تابعة للدّولة )المصلحة المفوضة(باسم ولحساب 
 46ة تحت الوصاية.سة عموميّ ة أو مؤسّ ولة أو هيئة إقليميّ أخرى تابعة للدّ 

 ة الد ولةالآمر بالص رف الإقليمي لميزاني  -3

بالصّرف الإقليمي لميزانية الدّولة هو  فإنّ الآمر 07-23قم من القانون ر  8وفقا للمادة 
مسيّر برامج الهيئات الإقليميّة في حالة تكليفهم بتنفيذ برنامج كلّه أو جزء منه، وبالتاّلي فإنّه يمثّل 

                                                           

، يحدد كيفيات تسيير وتفويض 2020ديسمبر  29مؤرخ في ال 404-20نفيذي رقم تّ الم مرسو المن  21و 20المادتين 45
 .2020ديسمبر  29صادر في ، ال80الاعتمادات المالية، ج.ر.ج.ج.، عدد 

  .نفسهمرجع ، 404-20تنفيذي رقم المرسوم من ال 18المادة 46



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 

20 

نجاز برامج الولايّ  ة بصفة كليّة أو جزئيّة ة والبلديّ الأشخاص المكلّفة من طرف الدّولة بتسيير وا 
لم يكن موجودا في  إذ   اجديدرف بالصّ  الآمريننف من هذا الصّ يعتبر و ولة، ة من ميزانية الدّ المموّل

للإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي استجابة  تمّ استحداثه قد و  ،21-90قانون رقم ال لّ ظ
 .47ق بقوانين الماليةالمتعلّ  15-18 رقم

 ضفو  الآمر بالص رف المُ -4

 وتحت مسؤوليّاته، صلاحيّاته ضمن اإقليميّ ا أو ثانويّ ا كان أو ئيسيّ ر  لآمر بالصّرفيملك ا
 سلطته تحت ين الموضوعينوالأعوان العموميّ ، المرسّمين الموظفين إلىإمضائه  تفويضإمكانيّة 

التي تسمح لهم  ض  و  ف  المُ  بالصّرف الآمر صفة وهو ما يكسبهم، 48اغلين لمناصب علياالمباشرة الشّ 
 .49المفوضّة الماليّة العمليّاتقة بالوثائق المتعلّ إمضاء  بمباشرة

 الآمر بالص رف المستخلف-5

 لهمستخلف  ةمسبقأن يعيّن بصفة  انوي أو الإقليميئيسي أو الثّ الرّ  رفبالصّ  لآمرل نيمك
مهامه ، بحيث يمارس هذا المستخلف رت ومبرّ له مؤقّ في حالة غيابه أو حدوث مانع  ينوب عنه
رط فيه أن ت، ويشالإستخلافر رّ قات الموكلة إليه بموجب ملاحيّ الصّ  دودفي ح رفكآمر بالصّ 

 .50لهاالتي يمثّ  ةة العموميّ ئالإدارة أو الهييكون من شاغلي المناصب العليا في 

  الآمر بالص رف المكل ف-6

في حالة لطة الوصيّة من قبل السّ تة بصفة مؤقّ يعيّن  الذي العون العموميويقصد به  
مغادرة أو  نظيم،ن وفقا للتّ رف معيّ آمر بالصّ  عدم وجود) الآمر بالصّرف لمنصب تقّ المؤ  الشّغور

 والبشريّة الماليّة مسؤول تسيير الوسائل تعيين إلى غاية (غياب مستخلفأو  رف،الآمر بالصّ 

                                                           

ق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي من المتعل 07-23، "قراءة في القانون نصير أحمدو سايغي كاميلية راجع:47
المتعلق بالمحاسبة العمومية في الجزائر"، مجلّة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية،  21-90المقارنة مع القانون خلال 
 .705ص. ، 2004، 01، العدد 08المجلد 

 ، مرجع سابق.92-24م التنفيذي رقم من المرسو  5، مرجع سابق؛ المادة 07-23قانون رقم المن  12المادة 48
 .514مرجع سابق، ص. ، ة"رف في مراقبة الميزانيّ ، "دور الآمر بالصّ سكوتي خالد49
 ، مرجع سابق.92-24تنفيذي رقم المرسوم من ال 3، مرجع سابق؛ المادة 07-23قانون رقم المن  10و 09المادتين 50
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ين عوان العموميّ لمرفق، ويشترط أن يكون من بين الأا سير اسـتـمـرار ضـمـان وذلك قـصـد، والماديّة
 .51لين في القطاع المعنيلمؤهّ ا

II-تأهيل واعتماد الآمرين بالص رف 

حتّى يعتبر الشّخصُ آمرً بالصّرف يجب أن يمرّ على إجرائيين أساسيين هما: إجراء 
جراء الاعتماد (1)التأّهيل   .(2)، وا 

 تأهيل الآمر بالص رف-1

باختلاف صفته  صّرفبال مرالآ صفة لاكتساب لتأهيل الشّخص القانونيّة جراءاتالإتختلف 
، )ب(ل عن طريق الانتخاب يِؤهّ من ، ومنهم )أ( عيينعن طريق التّ  لفمنهم من يِؤهّ ومنصبه؛ 

ومنهم من  ،(د) ل عن طريق الإستخلافيؤهّ من  هممنو  ،)ج( فويضتّ الل عن طريق يؤهّ هم من ومن
  (.ه) كليفيؤهل عن طريق التّ 

نون من قبل سبة للأعوان العموميّة الذين يعيّ ونجد هذا بالنّ  :عيينعن طريق الت  الت أهيل -أ
ت أو الهيئات امسؤوليّة وسائلها الماليّة والبشريّة والماديّة للإدار  يعيين المختصة لتولّ سلطة التّ 
الآمر بالصّرف في هذه الحالة  ، بحيث يكتسب صفة52خاضعة لقانون المحاسبة العموميّة ةالعموميّ 

الوزراء، والولاة، مدراء الجامعات،  ، ومثال ذلك:53التابع لها ينبمجرد صدور قرار من سلطة التّعي
 ة للصحة... .ومدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مدراء المؤسسات العموميّ 

يختارون ة الذين سبة للأعوان العموميّ يكون هذا بالنّ  :عن طريق الانتخاب الت أهيل-ب
ت أو الهيئات اسائلها الماليّة والبشريّة والماديّة للإدار مسؤوليّة و  لتوليعن طريق الانتخابات 

، بحيث يكتسب صفة الآمر بالصرف بمجرد فوزه 54خاضعة لقانون المحاسبة العموميّة ةالعموميّ 
كرئيس المجلس الشّعبي بالانتخابات وتنصيبه على رأس الإدارة أو الهيئة العمومية التي انتخب لها 

                                                           

 ، مرجع سابق.92-24تنفيذي رقم المرسوم من ال 8دة ، مرجع سابق؛ الما07-23قانون رقم المن  11المادة 51
 .نفسه، مرجع 92-24من المرسوم التنفيذي رقم  2، مرجع سابق؛ المادة 07-23قانون رقم المن  4/1المادة 52
ت في المحاسبة العمومية، ألقيت على طلبة السنة ثالثة ليسانس، قسم علوم التسيير، كلية العلوم ا، محاضر معياش نسرين53
  .20 ، ص.2017-2016، قالمة، 1945ماي  8والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  تصاديةالاق
 .سابق، مرجع 92-24من المرسوم التنفيذي رقم  2؛ المادة سابق، مرجع 07-23قانون رقم المن  4/1لمادة 54
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 .55...الوطني

يصدره الآمر  تفويض قراربموجب  ويتمّ هذا التأّهيلطريق الت فويض: الت أهيل عن -ج
عوان العموميّة الخاضعة لأحد الأبعض العمليّات الماليّة  على تفويض إمضائه يتضمن، رفبالصّ 

 .56اغلة لمنصب عاليلسلطته المباشرة والشّ 

ن بإصدار الآمر بالصّرف لقرار يتضمّ ويكون : الت أهيل عن طريق الإستخلاف-د
من قبل عون عمومي تابع له ويشغل منصب عالي،  غيابه أو حدوث مانع له حالة فيإستخلافه 

رة تتجاوز فتلا  أنو للغياب أو لوجود المانع، ( 4ابع )من اليوم الرّ على أن يسري هذا القرار ابتداء 
 57 .يوما( 98ثمانية وتسعين ) الإستخلاف

 أن يتمّ  07-23من القانون رقم  11 اشترطت المادةكليف: الت أهيل عن طريق الت  -ه
لطة التي تمارس الوصاية على السّ ر يصدر من طرف مقرّ  بموجبف المكلّ رف تعيين الآمر بالصّ 
الآمر بالصرف لمدّة سنة  لمنصب المؤقّت الشغور ، لسدّ التي ينتمي لهاالعموميّة الإدارة أو الهيئة 

لعملية ا كافيّ  ، غير أنّ هذا الإجراء لا يعدّ 58(1) واحدة بسنة تقدر (، قابلة لتجديد لمدّة إضافيّة1)
 92-24المرسوم التنفيذي رقم والتي تتم بحسب ، لاكتساب صفة الآمر بالصّرف المكلّف أهيلهت

الماليّة )المديرية العامة للميزانية(، بناء على ملف يرفع إليها  بوزارة المخـتـصـة من طرف المصالح
 ينته، والذي يتضمن الوثائق الآتية:من قبل السّلطة الوصية التي ع

  ّ؛عتمادوالا أهيلطلب الت 
  ّ؛فرف المكلّ مقرر تعيين الآمر بالص 

 59.الأشكال نفسهاأهيل فإنّه يكون وفق وفي حالة تجديد التّ  

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص. فنينش محمد الصالح55
 ، مرجع سابق.92-24من المرسوم التنفيذي رقم  6ادة ، مرجع سابق؛ الم07-23قانون رقم المن  12المادة 56
، مرجع 92-24نفيذي رقم من المرسوم التّ  4/1والمادة  3/2، مرجع سابق؛ المادة 07-23قانون رقم المن  10المادة 57

 .سابق
 .نفسه، مرجع 92-24من المرسوم التنفيذي رقم  10 ةالماد 58
 .نفسه، مرجع 92-24من المرسوم التنفيذي رقم  11و 10المادتين 59
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 لدى المحاسب العمومي اعتماد الآمر بالص رف-2

واء كانوا رئيسيين أو اعتماد الآمرين بالصّرف سكذلك أنّه يجب إضافة إلى إجراء التأّهيل، ف
ين المختصين فيما ثانويين أو إقليميين، أو كانوا مفوضين أو مستخلفيهم لدى المحاسبين العموميّ 

إشعار المحاسب العمومي  ، والمقصود بالاعتماد هنا:60بتنفيذهابالعمليّات التي يقومون يتعلّق 
رف، وكذا تعريفه بنموذج وشكل بالوثيقة التي من خلالها اكتسب العون العمومي صفة الآمر بالصّ 

  .61إمضائه

، المفوض، والمنتخب، والمعي نمن الآمر بالصّرف  كلّ الاعتماد  كيفيةتحديد  جاءوقد 
 1991جانفي  6المؤرّخ في   01القرار الوزاري رقم  ضمن)المستخلف(  بالن يابةوالآمر بالصّرف 

اعتماد عتمدين، والذي ينصّ بأنّ يّين المالمتعلّق باعتماد الآمرين بالصّرف لدى المحاسبين العموم
معيّين، أو للهذا الأخير بقرار التّعيين بالنّسبة  تبليغب ر بالصّرف لدى المحاسب العمومي يكونالآم

سبة المستخلفين، أو قرار تفويض المنتخبين، أو قرار الإستخلاف بالنّ محضر المداولة بالنّسبة 
 62.واحد منهم لديه كلّ  نموذج إمضاءإيداع إلى ، إضافة ضينسبة للمفوّ بالنّ 

مر الآ اعتماد التي توجبمن القاعدة  تثنياسفقد ف لآمر بالص رف المكل  لسبة بالنّ  أمّا
 من المرسوم 11و 10 المادتين بموجب المختص رف على مستوى المحاسب العموميبالصّ 

الماليّة  بوزارة ـةخـتـصّ الم من طرف المصالحاعتماده يكون  بأنّ التين نصتاّ  92-24 التّنفيذي رقم
ة اعتماده وتأهيله عمليّ  ات تأهيله، وذلك لأنّ وفقا لنفس إجراءات وشكليّ المديرية العامة للميزانية(، )

 .ر واحدمقر   بموجبتكون 

V- الميزانياتي ةمهام الآمر بالص رف المتعل قة بتنفيذ العملي ات 

(، 1) اء ما تعلّق منها بتنفيذ الإيراداتتتمحور مهام الآمر بالصّرف حول تنفيذ الميزانيّة سو 
 (.2) تنفيذ النّفقاتما تعلّق بأو 

                                                           

 .، مرجع سابق07-23قانون رقم المن  13المادة 60
 .30، مرجع سابق، ص. عمران محمدو العربي ب؛ 20، مرجع سابق، ص. معياش نسرين61
 رف لدىالمتعلّق باعتماد الآمرين بالصّ ، 1991جانفي  6المؤرّخ في  01القرار الوزاري رقم من  3و 2المادتين 62

 ، مرجع سابق.92-24المرسوم التنفيذي رقم من  6/2و 4/2ن؛ المادتين عتمديالمحاسبين العموميّين الم
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 تنفيذ الإيرادات -1

مرتبة إجراءات  (3) وفق ثلاثة له تنفيذ الإيرادات المسندة مهمّةرف ى الآمر بالصّ يتولّ 
 .63)ج(الأمر بالإيراد  ،)ب(الإيراد  تصفية ،)أ( الإيراد إثبات كالآتي:

 ،"64"العمومي الد ائن حق   تكريس بموجبه يتم   الذي الإجراء"ويقصد به  إثبات الإيراد:-أ
براز معاينة إجراء بمثابة يعدّ  العمومي الدّين ثباتن إفإ هذا وعلى  التي الأوليّة الماديّة الوقائع وا 
 .65العمومي لدى الغير الدّائن حقّ  إحداث أو بإنشاء تتعلّق

ذي يسمح بتحديد المبلغ الد قيق للد ين لفائدة الإجراء ال"ويعنى بها  تصفية الإيراد:-ب
 الصّحيح المبلغبضبط  التي تسمح للآمر بالصّرف العمليّةوبعبارة أخرى هو  ،66"الدائن العمومية

 .67العموميّة خزينةلفائدة ال من الغير ةالمستحقّ  للدّيون

والتي يراد، صفيته تأتي مرحلة الأمر بالإوت الإيراد إثبات عملتي بعد :الأمر بالإيراد-ج
يستدعي وهذا الأخير عبارة عن سند يصدره الآمر بالصّرف ، الأمر بالت حصيلتسمى كذلك بمرحلة 

ويشترط على الآمر  ،68يراد ند من فيه المحاسب العمومي لتحصيل ما يحتوي عليه هذا السّ 
 طبيعة) ةصفيّ العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتّ  بوضوح مجملفيه  ن يّ بالصّرف أن يب

 إلى المحاسب الدّفع...( قبل إرساله ومكان وآجال والمدين، النّقديّة، أو الدين، وقيمته الإيراد
 .69العمومي

 تنفيذ الن فقات-2

 ( إجراءات3كذلك عبر ثلاثة ) النّفقة العموميّة من طرف الآمر بالصّرف تمرّ عمليّة تنفيذ
                                                           

 ، مرجع سابق.07-23قانون رقم المن  38المادة 63
 ، مرجع نفسه.07-23قانون رقم المن  38المادة 64
 .92، مرجع سابق، ص. جيلالي يوسف65
 ، مرجع سابق.07-23قانون رقم المن  40المادة 66
 .86، ص. 2020العامة للدولة، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان،  أسس الموازنةساحل محمد، 67
68ಋقسم علوم التسيير، كلية العلوم محاضرات مقياس المحاسبة العمومي: المحاضرة السادسة، رابحي بو عبد ال ،

 .2 ، ص.2022-2021، تيسمسيلتوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة  الاقتصادية
 ، مرجع سابق.07-23قم قانون ر المن  42و 41 تينالماد69
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 70.)ج(النّفقة  بصرف الأمر ،)ب(قة ، تصفية النّف)أ(بالنّفقة  مرتبة كالآتي: الالتزام

الإجراء " ويقصد به، 71ويدعى أيضا الارتباط بالنّفقة أو عقد النّفقة الالتزام بالن فقة:-أ
ثبات دين تنتج عنه نفقة ، وعليه فإنّ الالتزام يمثّل سبب أو 72"القانوني الذي بموجبه يتم  إنشاء وا 

مومي(، سواء كان هذا السّبب أو المصدر قرار مصدر إثبات نشوء النّفقة العموميّة )الدّين الع
بت فيه إداري له أثر مالي، أو عقد إداري يوجب أداء مالي للطّرف الآخر، أو فعل ضار تسبّ 

 .73عويض مادي للمضرور، أو دفع غير مستحق يوجب ردّ الأموال المقبوضةتّ الالإدارة ويوجب 

، 74"فقةللن   الد قيق المبلغ ين وتحديدالتأك د من وجود الد   ويقصد بها " تصفية الن فقة:-ب
فقة الملتزم حة للنّ ة الصحيّ تحديد القيمة الماليّ وبالتاّلي فإنّ عمليّة تصفيّة النّفقة العموميّة تقوم على 

 76 هما:أساسيين  على إجراءين تقومالتّصفية كمبدئ عام  وتقوم عملية، 75ابه

من أداء الخدمة، يتمّ الحساب الدّقيق لمبلغ الدّين بعد التأّكد  ؛لمبلغ للن فقةالد قيق الت حديد -1ب/
المستحقّ للدّائن بناء على الإثباتات الكتابيّة التي تمّت أثناء عمليّة التأّكد من أداء الخدمة، فبالنّسبة 

ة يتم بضرب للرّاتب يتمّ تحديد المبلغ على أساس الأيام التي قضاها، وبالنّسبة لصفقات العموميّ 
 ة أو اللوازم الموردة أو خدمات المقدمة بأسعار الوحدات... وهكذا. الأشغال المنجز 

فقة والتي يشهد من خلالها الآمر بالصّرف بمطابقة تنفيذ موضوع النّ  ؛شهادة أداء الخدمة-2ب/
 فقة.بالنّ  للالتزام ...خدمةق بإنجاز أو تسليم أو سواء تعلّ 

فع، ويقصد به تحرير حوالات الدّ  فع أوسمى كذلك الأمر بالدّ وي الأمر بصرف الن فقة:-ج
بعبارة أخرى هو الأمر الكتابي و ، 77ةفقة العمومي  مر بدفع الن  الإجراء الذي يتم  بموجبه إعطاء الأ"

                                                           

 ، مرجع سابق.07-23قانون رقم المن  55المادة 70
 .178، ص. 1999، المالية العامة، دار الفاء للنشر والتوزيع، عمان، الحاج طارق71
 ، مرجع سابق.07-23قانون رقم المن  56المادة 72
 .87، مرجع سابق، ص. جيلالي يوسف73
 سابق.، مرجع 07-23قانون رقم المن  57/1المادة 74
75 ،ಋ01مرجع سابق، ص. رابحي بو عبد ال. 
 ، مرجع سابق.07-23قانون رقم المن  57/2المادة 76
 .نفسه، مرجع 07-23قانون رقم المن  58المادة 77
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لشخص معيّن  ين()الدّ  دفع مبلغ مالي معيّنلالمحاسب العمومي  إلىالآمر بالصّرف  ههالذي يوجّ 
 .78المعنيّة )الدّائن( من حساب الإدارة أو الهيئة العموميّة

  المحاسب العمومي-ثانيا

 ة تعيينهوكيفيّ ، (II)، وأصنافه (I)د من خلال هذا العنصر تعريف المحاسب العمومي نحدّ 
 .(V)وكذا مهام الموكلة إليه (، III)واعتماده 

I-تعريف المحاسب العمومي 

لعمومي ف أو العون اه: "الموظّ ة تعريفات نذكر من بينها أنّ وضع للمحاسب العمومي عدّ 
عون عمومي ه: "أنّ ، و 79ة الخاصة بالمرفق العمومي"ف بالأموال العموميّ ص له قانونا للتصرّ المرخّ 
فقات وحفظ رف ومراقبة الإيرادات والنّ ات القبص والصّ اتجة عن عمليّ موال النّ ف بخزن الأيكلّ 

 .80"ما يعهد إليه ة في كلّ المنتجات والقيم وصيانتها ومسك حسابيّ 

إلى  ااستنادمن  33المادة ضمن  )ملغى( 21-90رقم  القانونفي ظلّ  هعريفت جاءوقد 
 شخص   كل  في مفهوم هذه الأحكام،  محاسبا عموميا يعد  ": أنّهب نصّت حيث، لمهام الموكلة لها
 ية:الت  ات البالعملي  ، 22و 18فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين ن قانونا للقيام عي  ي

 فقات.ودفع الن   داتاتحصيل الإير -

 ندات والقيم والموارد المكلف بها وحفظها.سة وحفظ الأموال والس  اضمان حر -

 ة.تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والموارد العمومي  -

 حركة حسابات الموجودات"-

مع إضافة  07-23رقم  القانونمن  24و 15 ضمن المادتين وردعريف نفسه الذي وهو التّ 
 هام له، والمتمثّلة في:بعض الم

                                                           

، دار دجلة، عمان، المالية العامة اقتصاديات ،العبيد سعيد علي محمد؛ 87، مرجع سابق، ص. جيلالي يوسف78
 .216، ص. 2011

 .32، مرجع سابق، ص. مران محمدعو العربي ب 79
 .180، مرجع سابق، ص. الميزوني السعدي80
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  ّندوق،ة على أساس مبدأ محاسبة الصّ مسك المحاسبة الميزانياتي 
 ،مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ  الحقوق والإلتزامات المثبتة 
  ّابتة،قييد المحاسبي للقيم غير الثّ الت 
  ّسيير.ة وحساب التّ إعداد القوائم المالي 
 ذة على مستوى المركز المحاسبي المنفّ  اتة للعمليّ محاسبيّ حفظ الوثائق الثبوتيّة والمستندات ال

 .الذي يسيّره

II-أصناف المحاسب العمومي 

-23من القانون رقم  22إلى  17واد من يمكن تصنيف المحاسبون العموميّون بحسب الم
محتوى وكيفيات تطبيق ل المحدد 90-24 رقم تنفيذيال المرسوممن  28إلى  23والمواد من ، 07

وقسم  ،(1)بحسب الهيئات التي ينتمون إليها  إلى قسمين: قسم المحاسبون 81بة العموميةالمحاس
 .(2)العموميّون بحسب الوظائف التي يمارسونها  المحاسبون

 المحاسبون العموميون بحسب الهيئات التي ينتمون إليها-1

 ميّونعمو  يصنف المحاسبون العموميون بحسب الجهات التي ينتمون إليها إلى محاسبون
  )ب(. ثاّنويون عموميّون ومحاسبون)أ(،  رئيسيّون

 جميع وتنفيذ بمراقبة ونص المكلّفاخشالأ هموالر ئيسيون:  العمومي ون المحاسبون-أ
 محساباته ونمستواها، ويقدّم على ونيتواجد التي الجهة الإداريّة في تجرى التي الماليّة العمليّات

 من المرسوم 23حسب المادة بو ، 82أي دون وسيطبخصوصها مباشرة إلى مجلس المحاسبة 
  :هم الأشخاص الآتية الرّئيسين فإنّه المحاسبين 90-24 رقم التّنفيذي

 83،للخزينة المركزي المحاسب العون 

                                                           

، ج.ر.ج.ج.، ةد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العموميّ يحدّ ، 2024فيفري  22مؤرخ في  90-24مرسوم تنفيذي رقم 81
 .2024فيفري  29، صادر في 15عدد 

 ، مرجع سابق.90-24تنفيذي رقم السوم مر من ال 20؛ المادة 136، مرجع سابق، ص. فنينش محمد الصالح82
ويتميّز بعدم قيامه بعمليّات ذات طبيعة نقديّة، حيث أنّه لا يملك صندوق على غرار المحاسبين الرّئيسيين الآخرين، 83

 =ياتويتولّى تركيز كلّ الحسابات التي يتكفّل بها المحاسبون الرّئيسيون الآخرون )أمناء الخزينة الرّئيسيون على مستوى الولا
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 84،ةالمركزيّ  الخزينة أمين 

 85،ةالرّئيسيّ  الخزينة أمين 

  تيّاللولا ةلميزانيّ  ونئيسيّ الرّ  ونالمحاسب همو  :الولاياتأمناء خزائن، 
  البلديّات ةلميزانيّ ون ئيسيّ الرّ  المحاسبون همو  :البلدياتأمناء خزائن، 
 ة للصحةسات العموميّ ء خزائن المؤسّ أمنا، 
  ّولةالأعوان المحاسبون للد. 

 القيام يتولّون الذي صاشّخالأ ويقصد بهذه الفئةالث انويون:  العمومي ون المحاسبون-ب
 محاسب كليّا عليها يشرف التي الإداريّة الجهة وحدات من وحدةفي  الماليّة العمليّات وتنفيذ بمراقبة

 الماليّة العمليّات بتلك مقيامه عندعمومي مساعد  محاسب بصفة ونويتصرّف عمومي رئيسي،
التي  07-23من القانون رقم  20/2المادة ما أكدته  ، وهذا86الرّئيسي العمومي المحاسب لحساب

من طرف محاسب  هم الذين تكون عملياتهم ممركزة: "الثاّنويون نالعموميّو  المحاسبون جاء فيها أنّ 
 ."المحاسبة رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس

فإنّه يتّصف بصفة المحاسبين الثاّنويّين  90-24 رقم التّنفيذي من المرسوم 24ووفقا للمادة 
 كلّ من:لميزانية الدولة 

 ة الولاية.ة التي لا تدخل في ميزانيّ ات الماليّ سبة للعمليّ الولايات؛ وهذا بالنّ  خزائن أمناء 

                                                           

 .أمين الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرّئيسي(=
وهو المسؤول على تنفيذ العمليات المالية الخاصة بالإدارات المركزية، والوزارات، والمؤسسات العمومية ذات الطّابع 84

ق بتنظيم ، يتعل1991ماي  11مؤرخ في  129-91من المرسوم التنفيذي رقم  6الإداري إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 
، المعدل والمتمم 1991ماي  22، صادر في 23المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، ج.ر.ج.ج.، عدد 

، 2003جانفي  22، الصادر في 04، ج.ر.ج.ج.، العدد 2003جانفي  19المؤرخ في  40-03بالمرسوم التنفيذي رقم 
 21، الصادر في 52، ج.ر.ج.ج.، العدد 2011سبتمبر  19المؤرخ في  330-11وبالمرسوم المرسوم التنفيذي رقم 

 .2011سبتمبر 
تتمثّل مهامه في التّكفل بالمعاشات الخاصة بالعجز والتقاعد، والمعاشات المخصصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، 85

لّقة بالميزانية؛ المادة والعمليّات المتعلّقة بالحسابات الخاصة بالخزينة، ومن خصائصه أنّه غير مكلّف بتنفيذ العمليّات المتع
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.129-91من المرسوم التنفيذي رقم  7
ه في العلوم، تخصص قانون، اكتور ة، رسالة لنيل شهادة الدّ فقات العموميّ ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصّ تياب نادية86

 .175 .، ص2013تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 ة.ة البلديّ ة التي لا تدخل في ميزانيّ ات الماليّ سبة للعمليّ ات؛ وهذا بالنّ البلديّ  خزائن أمناء 

 رائب؛الضّ  قابضو 

  ّالدّولة؛ أملاك اترؤساء مفتشي 

 الجمارك؛ قابضو 

  ون؛ن العقاريّ مـحـافـظـو 

  ّة.القضائيّ ف والمصاريفون بتحصيل الغرامات الأعوان المكل 

 ون بحسب مهامهمالمحاسبون العمومي  -2

 عموميّون يصنّف المحاسبون العموميّون بحسب المهام المسندة إليهم إلى: محاسبون
، ومحاسبو )جـ(، ومحاسبو الأموال والقيم )ب(ضون مفوّ  عموميّون ، ومحاسبون)أ(مختصّون 

 )د(.ركيز المحاسبي التّ 

هائي في كتاباتهم النّ  قييدالتّ ب أولئك المعنيّون ويقصد بهم: المحاسبون المختص ون-أ
ة ات الماليّ تنفيذ العمليّ فإنّهم يقومون ب ، وعليه87صناديقهم بها على مستوى ون  رُ م  ؤ  ات التي يُ للعمليّ 

 تهم.مسؤوليّ  حتوت ةشخصيّ بصفة ة العموميّ 

المحاسبين  لحساب اتذون العمليّ المحاسبون الذين ينفّ : وهم ضونالمحاسبون المفو  -ب
 تحصيللاسيما  ينصّ تالمحاسبين المخ اتعمليّ ل فعلينفيذ البالتّ فون هم يكلّ فإنّ  اليوبالتّ ، 88ينالمختصّ 
 .مسؤولياتهم المحاسبين المخصصين وتحتلحساب  نفقات دفعو  إيرادات

 داولالمكلّفون بالتّ ون انويّ ون أو الثّ ئيسيّ هم المحاسبون الرّ و موال والقيم:محاسبو الأ-جـ

 89.لمحاسبة العموميّةون الخاضعون لالمعنويّ  التي يملكها الأشخاص نداتم والسّ والحفاظ على الأموال والقيّ 
ات وتقييد العمليّ  الذين يقومون بتركيز نمحاسبو الوهم ركيز المحاسبي: محاسبو الت  -د

لا يشاركون في هم ، وعليه فإنّ 90في كتاباتهم وحساباتهم ة المنفّذة من طرف محاسبين آخرينالماليّ 
                                                           

 .، مرجع سابق07-23من القانون رقم  19/1المادة 87
 .نفسه، مرجع 07-23من القانون رقم  19/2المادة 88
 ، مرجع سابق.90-24من المرسوم التنفيذي رقم  25؛ المادة نفسه، مرجع 07-23من القانون رقم  21/1المادة 89
 ، مرجع سابق.90-24من المرسوم التنفيذي رقم  26/1 ، مرجع سابق؛ المادة07-23من القانون رقم  21/2المادة 90
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نّ ، فين بتجميعهاالمكلّ المحاسبيّة ات العمليّ  تنفيذ ة ترتيب البيانات المحاسبيّ يقتصر دورهم على ما وا 
ة تسجيلاتهم المحاسبيّ  إدماجها في ، ثمّ ينقة بها والمرسلة إليهم من قبل المحاسبين المعنيّ المتعلّ 

 .91وعرضها في حساباتهم

III– العمومي ين اعتماد المحاسبين وأتعيين 

زير المكلّف لو الفئات الخاضعة للسّلطة الرّئاسيّة ل تندرج فئة المحاسبون العموميّون ضمن
سلطة لتعود  ، لكن استثناءً قد(1)كقاعدة عامة  هم ترجع إليهفإنّ صلاحيّة تعيين بالماليّة، وعليه

 92.(2)فقط  اعتمادهمعلى  قتصر دورهوفي هذه الحالة ي، ةف بالماليّ ة أخرى غير الوزير المكلّ إداريّ 

 ينتعيين المحاسبين العمومي  -1

في  سلطة تعيينهم ف بالماليّةلوزير المكلّ ا يملك ون الذينل المحاسبون العموميّ يتمثّ 
 93 ات الآتية:فين بتنفيذ الميزانيّ ن المكلّ مـحـاسـبي

  ّولةالد، 
  ّةالجماعات المحلي، 
  ّابع الإداريالطّ  ة ذاتسات العموميّ المؤس، 
  حة،ة للصّ سات العموميّ سّ المؤ 

  ّة المماثلة،سات العموميّ المؤس 

  ّكنولوجيابع العلمي والتّ ة ذات الطّ سات العموميّ المؤس، 
  ّةستوريّ الهيئات الد. 

 من العون المحاسب المركزي ة سلطة تعيين كلّا ف بالماليّ الوزير المكلّ  أيضا يملككما 
 94ولة.ن بتحصيل إيرادات الدّ فية، والمحاسبين العموميين المكلّ للخزينة العموميّ 

                                                           

 .44، مرجع سابق، ص. منصوري الزين91
 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  16المادة 92
، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين 2024أكتوبر  14المؤرخ في  343-24من المرسوم التنفيذي رقم  4/1المادة 93

 .2024أكتوبر  22، صادر في 71العموميين، ج.ر.ج.ج.، عدد 
 .نفسه، مرجع 343-24من المرسوم التنفيذي رقم  4/2المادة 94
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 ينإعتماد المحاسبين العمومي  -2

ين لمنح المحاسبين العموميّ  بالماليّة المكلّف الوزير يعطيها التي الموافقة عن الاعتماد ينجم
، بمعنى أنّه يمكن تعيين بعض 95العمومي صفة المحاسبة أخرى المعينين من جهة إداريّ 

ة، وفي هذه الحالة يقتصر دور هذا ة أخرى غير وزير الماليّ يّ ين من سلطة إدار المحاسبين العموميّ 
 96من: سبة لكلّ وهو ما نجده بالنّ  ين فقط،على اعتماد هؤلاء المحاسبين العموميّ  الأخير

  ّة في الخارجة أو القنصليّ بلوماسيّ دّ نين في المراكز الين المعيّ المحاسبين العمومي، 
  ّةميّ عليسات التّ ن للمؤسّ المحاسبين العموميي، 
  ّة.فين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائيّ الأعوان المكل 

V-مهام المحاسب العمومي 

 97ت الآتية:بالعمليّاتتلخص المهام المسندة إلى المحاسب العمومي في 

 الإيرادات: وهو الإجراء الذي يتمّ بموجبه إبرام الدّيون العموميّة تحصيل، 
 العموميّة المديونية وجبه إبراءالنّفقات: وهو الإجراء الذي يتم بم دفع، 
  والمواد المكلف بهاوالأغراض سة وحفظ الأموال والسندات والقيم احر، 
 وحركة حسابات الموجودات، تداول الأموال والسندات والقيم 

 ية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق،مسك المحاسبة الميزانيات 

 مات المثبتة،مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ  الحقوق والإلتزا 

 ،التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة 

  وحساب التسيير،إعداد القوائم المالية 

 المنفذة على مستوى المركز المحاسبي  حفظ الوثائق الثبوتيّة والمستندات المحاسبية للعمليات
 .الذي يسيّره

                                                           

 .24، مرجع سابق، ص. معايش نسرين95
 ، مرجع سابق.343-24من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة 96
 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  24المادة 97
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 المحور الث الث: قواعد المحاسبة العمومي ة: مبادئها وأسسها

 بتنظيم ا المحور المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة العموميّة، والتي تتعلّقنتناول ضمن هذ
 محل التنّفيذ الماليّة الميزانيّة من جهة، وبالعمليّات بتنفيذ المكلّفين بين الأشخاص المتواجدة العلاقة

ات في والنّفق لإثبات الإيرادات ة، كما نتناول الأسس المحاسبيّة المعتمد)أو لا(من جهة ثانية 
 .)ثانيا(المحاسبة العموميّة 

 مبادئ المحاسبة العمومية-أو لا

 ،(I)العمومي  والمحاسب بالصّرف الآمر بين الفصل نكتفي في هذا العنصر ببيان مبدأ

مبدأ (، III) مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنّفقات، (II) ومبدأ التفّرقة بين الملائمة والشّرعيّة
لإشارة إلى وجود مبادئ أخرى على غرار مبدأ الفترة المحاسبية، ، مع ا(V) النّفقات تخصيص

 ومبدأ وحدة القياس... .
I-العمومي والمحاسب بالص رف الآمر بين الفصل مبدأ 

ة، والذين يهدف يعتبر هذا المبدأ من بين أهم المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة العموميّ 
ة، وهو ما ة ومرحلة محاسبيّ ى مرحلتين مرحلة إداريّ ات إلة إلى تقسيم تنفيذ العمليّ بصورة أساسيّ 

 .(3)، والاستثناءات الواردة عليه (2)رات تطبيقه ، ومبرّ (1)يوجب علينا تناول مفهومه 

 العمومي والمحاسب رفبالص   الآمر الفصل بين مبدأ مفهوم-1

ة على مرحلتين ميّ ة والهيئات العمو ات الماليّة للأجهزة الإداريّ عنى به ضرورة تنفيذ العمليّ ويُ 
 وتشمل الإثباترف ها الآمر بالصّ ة ويتولازتين ومن طرف عونين مختلفين، مرحلة إداريّ متميّ 
 فقات؛بالدّفع بالنّسبة للنّ  والأمر ةصفيّ والتّ  والإثبات يرادات،سبة للإبتحصيل بالنّ  والأمر صفيةوالتّ 

 98الإيرادات وتحصيل فقاتالنّ  ل في دفعالعمومي وتتمثّ  ها المحاسبة ويتولاّ ومرحلة محاسبيّ 

أنّه: جاء فيها  التي 07-23القانون رقم  32المادة  هذا المبدأ ضمن ورد النصّ على وقد
الآمر  وعليه فإنّه يمنع القيام بمهام ،رف مع وظيفة المحاسب العمومي""تتنافى وظيفة الآمر بالص  

                                                           

، مطبوعة في مقياس المحاسبة العمومية، لطلبة السنة ر الدينبن لولو سليم بد؛ 85مرجع سابق، ص. ، ساحل محمد98
 .16ثالثة ليسانس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، د.س.ن.، ص. 
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 واحد. شخص قبل بالصّرف والمحاسب العمومي من

والإخوة من الأزواج والآباء والأبناء عند هذا الحدّ بل يتعدّى إلى  الفصلمبدأ  ولا يتوقف
 محاسبين يكونوا أن الأحوال من حال لهم بأيّ  يجوز لا بحيث بالصّرف، رجة الأولى للآمرينالدّ 

 99مختصين لهم. عموميين

 العمومي والمحاسب بالص رف الآمر مبدأ الفصل بين راتمبر  -2

رات التي العمومي على العديد من المبرّ  والمحاسب بالصّرف لآمرا يرتكز مبدأ الفصل بين
نذكر: رات مبرّ ، ومن أبرز هذه ةتقوم عليه المحاسب العموميّ أحد أهم المبادئ التي تجعل منه 

 )ج(. ندوقالصّ  وحدة ، تطبيق)ب(قابة المتبادلة لرّ ا، )أ(خصص تقسيم المهام ومراعاة مبدأ التّ 

 الإداري التنّفيذ بين الفصل فتطبيق مبدأ مبدأ الت خص ص:المهام ومراعاة  تقسيم-أ
 الآمرين بالصّرف بين وتقسيمه الاختصاص تجزئة إلى يؤدّي بطبيعة الحال المحاسبي والتنّفيذ

مراعاة مبدأ التّخصص في توزيع المهام الإداريّة ينتج عنه ضرورة يين، وهو ما العموم والمحاسبين
 م الإداريّة الموكلة للآمر بالصّرف تتطلّب أن تتوفّر في هذا الأخير، فالمها100والمهام المحاسبيّة

دارة تسيير في مؤهّلات العام، في حين تتطلّب المهام المحاسبيّة المسندة  القطاع وحدات وا 
 متخصّص. محاسبي وتكوين مؤهّلات للمحاسب العمومي

فوجود مبدأ لاس: زوير والاختالمتبادلة وتجنب الت واطئ على الغش والت   الر قابة-ب
العمومي من شأنه أن يولّد رقابة متبادلة بينهما، ومنطلق  والمحاسب بالصّرف الآمر بين الفصل

 الذي التّسيير وحساب بالصّرف، يعدّه الآمر الذي الإداري الحساب هذه الرّقابة هو المطابقة بين
جهة، ويحدّد المسؤوليّات  العمومي، وهو ما يساعد على كشف الأخطاء الماليّة من المحاسب ينجزه

 كان لو فيما والتّواطؤ والاختلاس الغشّ والتّزوير حالات ويحول دون وقوع، 101من جهة ثانيّة
 سلطة يملك لا العام المال حيازة سلطة يملك من . )لأنّ 102عونا واحدا والدّفع بالالتزام المكلّف

                                                           

 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  33المادة 99
 .112ص.  ،2008 ة للنشر والتوزيع، عمان،، أصول الموازنة العامة، دار المسير عصفور محمد شاكر100
 .143، ص. 2020الوجيز في المالية العامة وفقا للتشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، شيخ عبد الصديق، 101
 =، المالية العامة: المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،يلس شاوش بشير102
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 فيه(. التصرف

ندوق: وحدة تطبيق-ج  في العامة الأموال جميع تودع أن القاعدة هذه تستوجب الص 
المكلّف بالماليّة، وعلى  الوزير رقابة تحت هذا الأخير العموميّة(، ويوضع )الخزينة واحد صندوق

، لأنّ 103الوزير الماليّة سلطة تحت يمارسون مهامهم العموميّين جميع المحاسبين هذا الأساس فأنّ 
 لقوانين ، أمّا الآمرون بالصّرف فيخضعونالعام من اختصاصهم المال وحراسة وتداول حيازة سلطة
 .104ومتعدّدة مختلفة لسلطات أنّهم يخضعون كما منتخبون، أو معيّنون إمّا مختلفة، وهم أساسيّة

 العمومي والمحاسب بالص رف الآمر بين الفصل مبدأ الواردة على الاستثناءات-3

 الأحيان بعض في ؤدّيي قد صارمة ورقابة إجراءات من يتبعه وما الفصل مبدأ تطبيق إن
منها ما هو وارد  عليه، الاستثناءات بعض الماليّة، وعليه فقد أوجدت العمليّات تنفيذ في التأّخر إلى

 .)ب(الإيرادات  بمجال ومنها ما يتعلّق ؛)أ(النّفقات  في مجال

 الفصل تتمثّل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الن فقات: مجال في المبدأ الاستثناءات-أ
 المرسومنص عليها العمومي في مجال النّفقات، في الحالات التي  والمحاسب بالصّرف الآمر بين

  :1993105 لسنة المالية قانون نالمتضمّ  01-93 رقم التشريعي

تسوّى  ثمّ  مسبقا، الدّفع يتمّ  الحالات : وفي هذهبالص رفمسبق  أمر دون فعالد   حالات-1أ/
شرعيتّها،  من التّحقق بعد لاحقة بالدّفع بإصداره لأوامر بالصّرف، الآمر طرف من الوضعيّة
 106 يلي: فيما الحالات هذه وتتمثّل

 رأس على الصّرف خسائر الدّولة، وأيضا بديون الخاصة الدّفع واجبة والفوائد الأصلي الدّين 
 .الأصلي المال

                                                           

 .199، ص. 2007الجزائر، =
 145ص.  مرجع سابق،، بن لولو سليم بدر الدين103
 .143مرجع سابق، ص. شيخ عبد الصديق، 104
، 04 ، ج.ر.ج.ج.، عدد1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993جانفي  19مؤرخ في  01-93مرسوم تشريعي رقم 105

 . 2020جانفي  20صادر في 
  ع نفسه.، مرج01-93شريعي رقم تّ المرسوم من ال 153المادة 106
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 التي استفادت من  العمومي التّجهيز عمليّات إطار في المنفّذة النّهائي الطّابع ذات النّفقات
 .ةخارجيّ  تمويلات

 التّسبيقات، وتسمى أيضا بوكالات النّفقات؛ بحيث يمكن للآمر بالصّرف  وكالات بواسطة الدّفع
النّفقات /أو وكلات الإيرادات و المحدّد لكيفيات إنشاء 346-24للمرسوم التنّفيذي رقم  تبعا

المحاسب ة من الكتابيّ موافقة العد أخذ ، إحداث وكالات النفقات ب107ومراقبتها وتنظيمها وسيرها
 الآجال انتظار يمكنها لا التي ةالعموميّ  من النّفقات صنف العمومي المختص، وهذا قصد تنفيذ

وهي ، 108الاستعجاليّة لحالتها نظرا فع،والدّ  بالصّرف والأمر والتّصفية للالتزام الطّبيعيّة
 109:كالآتي
  ّة،ف بالماليّ كلّ ص لها من قبل الوزير المفقات المرخّ الن 

 والتّسيير المعدات تخصّ  فقاتن، 
 المهمات مصاريف عن التّسبيقات، 
 الوكالات عن طريق المنجزة الأشغال. 

 طرف وفي هذه الحالات يكون الدّفع مباشرة من :بالص رف أمر دون فعالد   حالات-2أ/
هذه  تتمثّلبالصّرف، و  الآمر طرف من لاحق أو سابق تدخّل دون المكلّف العمومي المحاسب
 110 :يلي فيما الحالات

 الدّولة ميزانية من المسدّدة التّقاعد ومعاشات ،المجاهدين معاشات، 
 والحكومة السّياسية القيادة أعضاء رواتب، 
 الخاصة والأموال المصاريف. 

ة على قاعدة عدم قدرة رادات العموميّ يتقوم الإ: الإيرادات مجال فيمبدأ  الاستثناءات-ب
 الآمر صدرهي (سند تحصيل) بالإيرادأمر  على  بناءإلاّ مي على تحصيلها المحاسب العمو 

                                                           

، يحدّد كيفيات إنشاء وكلات الإيرادات و/أو النّفقات 2024أكتوبر  14مؤرخ في  346-24مرسوم تنفيذي رقم 107
 .2024أكتوبر  22، صادر في 71وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، ج.ر.ج.ج.، عدد 

 ، مرجع نفسه.346-24تنفيذي رقم المرسوم ال 3و 2المادتين 108
 ، مرجع نفسه.346-24نفيذي رقم مرسوم التال من 15المادة 109
  ، مرجع سابق.01-93شريعي رقم تّ المرسوم من ال 153المادة 110
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العمومي  للمحاسببعض الاستثناءات التي يملك فيها  هذه القاعدة ترد عليها  أنّ ، إلاّ رفبالصّ 
 ، ويتعلّق الأمر بــ:دون تدخل الآمر بالصرف هاتحصيل إمكانيّة

 دون تصريحاتهم حسب بالضّريبة لمكلّفينا من الإيرادات تحصيل يمكن نقدا: حصيلالت  -1ب/
 حسب تةالمثبّ  الإيرادات مجال في خصوصا بالصّرف، الأمر من بالتّحصيل أمر على الحصول
 111.وغيرها سجيلالتّ  وحقوق ،ةالجمركيّ  والحقوق ،المباشرة غير الضّرائب مثل بها المكلّفين تصريح

مثلها مثل وكالات الإيرادات  الاتوك إنشاء بالصّرف للآمر يمكن الإيرادات: وكالات-2ب/
 منة الكتابيّ  بعد أخذ الموافقة ، بموجب مقرّر يصدره346-24للمرسوم التّنفيذي رقم طبقا فقات النّ 

المحدّدة ضمن مقرّر  الإيرادات قبضعملية  الوكالات هذه تتولىو المختص، العمومي المحاسب
 الحماية قوانين هاتقرّ  التي والإتاوات سومالرّ و  رائبقة بالضّ المتعلّ  )باستثناء الإيرادات إنشائها

، على أن يقوم وكيل 113مباشرة أي دون حاجة للأمر بالتّحصيل (112ةالوطنيّ  والأملاك والجمارك
دة في روط المحدّ وفق الشّ  المحاسب العمومي المختص صندوق إلى يراداتالإهذه  الإيرادات بنقل

 .114بوعفي الأس ة واحدة على الأقلر الوكالة مرّ مقرّ 

II-عي ةمشرو الت فرقة بين الملائمة وال مبدأ 

عيّة مشرو في حين تعود رقابة اللطة الملائمة تعود للآمر بالصّرف، وفقا لهذا المبدأ فإنّ س
للمحاسب العمومي، والمقصود بالملائمة في هذا الموضع هو ترك قدر من الحريّة للآمر بالصّرف 

، أمّا الشّرعيّة 115مهامه الماليّة الموكلّة إليه إطار في ملائما يراها التي القرارات واختيارفي تقدير 
فيعنى بها تقيّد المحاسب العمومي أثناء تنفيذه للعمليّات الماليّة الموكلة إليه بالنّصوص القانونيّة 

 .116السّارية المفعول وعدم الخروج عنها

                                                           

 .10-9، مرجع سابق، ص ص. منصوري الزين111
 ، مرجع سابق.346-24مرسوم التنفيذي رقم ال من 12/2المادة 112
  ، مرجع نفسه.346-24مرسوم التنفيذي رقم ال من 12/1المادة 113
 ، مرجع نفسه.346-24التنفيذي رقم  مرسومال من 14المادة 114
 .25ص.  مرجع سابق،، بوستة سلوى115
 .145مرجع سابق، ص. شيخ عبد الصديق، 116
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III-مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للن فقات 

وهو ة، ن المبادئ المهمة التي تقوم عليها المحاسبة العموميّ ويعتبر هذا المبدأ كذلك م
، (1)قانون المالية العامة، وعليه سنتولى بيان مفهومه امتداد لمبدأ شموليّة الميزانيّة المكرّس في 

 .(2)والاستثناءات الواردة عليه 

 مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للن فقات مفهوم-1

 ولا ،المسجلّة في الميزانيّة النّفقات كلّ  تمييز بدون تغطي اتالإيراد كلّ  أنّ  مفاد هذا المبدأ
، 118، وهو امتداد لمبدأ شموليّة الميزانيّة117يمكن أن يخصّص أيّ إيراد بذاته إلى نفقة محدّد بذاتها
من القانون العضوي  38/1ولة ضمن المادة الذي ورد النّص عليه في إطار الميزانية العامة للدّ 

إيراد لنفقة  أي   تخصيص يمكن "لاق بقوانين المالية التي جاء فيها أنّه: المتعلّ  15-18رقم 
خاصة، ويستعمل مجموع الإيرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للد ولة، وتعتبر إيرادات 

 المبلغ الكلي للحواصل، وذلك دون التقليص بين الإيرادات والنفقات."

 ستناد إلى قاعدتين أساسيتين هما: قاعد وحدة الخزينةولا يمكن تطبيق هذا المبدأ إلى بالا
 .)ب( قاعد وحدة الصّندوق)أ( 

الأموال إيداع كلّ  على المحاسبين العموميينه يجب أنّ ومفادها  :وحدة الخزينةقاعد -أ
ذات الطّابع  أو المؤسّسات العموميّة ةولة أو الولاية أو البلديّ سواء كانت ملك للدّ ة العموميّ 
رة يولة المتوفّ ة من خلال السّ العموميّ  الخزينةمن جهتما تضمن و  العموميّة، الخزينة لدى ..الإداري.

 تحويلهاالعموميّة ويكون ذلك ب النّفقات دفع من لتمكينهم ينالعموميّ  للمحاسبين توفير الأموال لديها
 119.صناديقهم إلي

 ن يمتلك إلّا صندوقأنّه لا يمكن للمحاسب العمومي أومفادها  :ندوقوحدة الص  قاعد -ب
 لدفع الحسابات يستعمل هذه حيث واحد، جاري الخزينة، وحساب بريدي لدى واحد واحد، وحساب

                                                           

 .76، ص. 2022، مبادئ أساسيّة في الماليّة العامة: ميزانيّة الدّولة، بيت الأفكار، الجزائر، بيوض خالد117
  .645، ص. 1999عربية، القاهرة، ، مبادئ علم المالية العامة، دار النهضة المصطفى حسن مصطفي118
، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وافاق اصلاحه، مذكرة مقدمة لنيل شلال زهير119

 .31، ص. 2002شهادة الماجستير، فرع: مالية ونقود، كليّة العلوم الاقتصاديّة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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معيّنة أو إيراد  لنفقة معيّن حساب تخصيص وتحصيل كافة الإيرادات، وذلك دون النّفقات كلّ 
تة فترة مؤقّ  في حالات خاصة ولالعمومي فتح حساب بنكي إلاّ  على المحاسب معيّن، كما يمنع

 120.ةيّ المالرة از و  من وبترخيص ةاستثنائيّ نفقة  سديدلت

 الواردة على مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للن فقات الإستثناءات-2

على مبدأ عدم التي ترد بعض الاستثناءات  15-18ضمن القانون العضوي رقم  جاء
في  النّفقات عضب لتغطية الموارد بعض تخصيص الإيرادات للنّفقات، بحيث سمح بتخصيص

، الحسابات (ب) المالية استعادة الاعتمادات إجراء، )أ( المساهمات أرصدة :الحالات الآتية
 .(ج) الخاصة للخزينة

الأموال ذات الطّابع غير الجبائي المدفوعة للميزانيّة  ويقصد بها :المساهمات أرصدة-أ
فعة هام في انجاز مشاريع ذات منالعامة من طرف الأشخاص الطّبيعيّة أو الاعتباريّة قصد الإس

يجب أن يتطابق  إذ   كذلك الهبات والوصايا المتنازل عنها للدّولةعامة تحت رقابة الدّولة، و 
استعمال الأموال المخصّصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب 

 121والمستفيد من الاموال المخصّصة للمساهمات والهبات.

 أنّ ، ةالماليّ  استعادة الاعتمادات إجراءويقصد ب :المالية استعادة الاعتمادات راءإج-ب
عن نازلات بين مصالح الدّولة المتأتية من التّ  المبالغ أو الخزينة، لفائدة حقّ  بغير المدفوعة المبالغ

 122صرفت منه. الذي الفصل في أخرى مرّة إدراجها الأملاك والخدمات المنجزة، يمكن

بموجب العموميّة  في كتابات الخزينة تفتح وهي حساباتبات الخاصة للخزينة: الحسا-ج
ة ات الماليّ جميع العمليّ  هذه الحسابات تضمنتو ، 123ولةة خارج الميزانية العامة للدّ الماليّ قانون 
ة، فهي لا تعتبر أو دخولها إليها بصورة غير نهائيّ  موميّةعن خروج أموال من الخزينة الع بةالمترتّ 

                                                           

 .32، ص. سابق، مرجع شلال زهير120
  ، مرجع سابق.15-18من القانون العضوي رقم  39و 38/2 تين:الماد121
  .نفسه، مرجع 15-18من القانون العضوي رقم  40و 38/2 تين:الماد122
الجزائري"، مجلة مؤشر للدراسات  الموازنة نظام في الحسابات الخاصة للخزينة، "نور محمد لمينو بالجيلاني محمد123

 ؛94، ص. 2018، 02، العدد، 02، مجلد الاقتصادية
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على أن تخرج  العموميّة بل عبارة عن أموال تدخل الخزينة ،فاقا أو إيرادا بالمعنى الصحيح للكلمةإن
 :125الآتيفئاتها ك 15-18انون العضوي رقم د القوقد حدّ  ،124لعكس صحيحامنها فيما بعد، و 

  ّةجاريّ الحسابات الت، 
  ّخصيص الخاصحسابات الت، 
  ّسبيقاتحسابات القروض والت، 
  ّةمع الحكومات الأجنبيّ  سويةحسابات الت، 
 حسابات المساهمة والالتزام، 
  ّة.قديّ ات النّ حسابات العملي  

V-الن فقات مبدأ تخصيص 

 يجبة، بل الميزانية لا يجوز أن تكون إجماليّ  في المفتوحة الاعتمادات مفاد هذا المبدأ أنّ 
 بالصّرف لآمرينل الفرصة تترك لا حتّى ، وذلك126الإنفاق أوجه من وجه لكلّ  بدقّة تخصّص أن

 أحد الوسائل من شأنها أن تمنع المبدأ هذا يصبح بذلكو  ،(أهوائهم حسب) ةالميزانيّ  في للتّصرف
 الإسراف، وتسهل عمليّة الرّقابة على تنفيذ الميزانيّة. 

 أسس المحاسبة العمومي ة-ثانيا

نّما تتمّ ة عشوائيّ إنّ إثبات العمليّات الماليّة )عمليات الإيرادات والنّفقات( لا تتمّ بصور  ة، وا 
فها بأنّها يمناسبة، والتي يمكن تعر  بطريقة وعرضها النّتائج إلى قياس تهدف أسس محاسبيّةضمن 

ووقت تسجيلها في الدّفاتر السّجلات  طريقة القياس التي تشير الى وقت تحقق الإيرادات والنّفقات
ات المحاسبة أساسان لإثبات العمليّ ، وقد أوجد علم 127ةالماليّ  القوائم ضمن ة وعرضهاالمحاسبيّ 

                                                           

 .20، مرجع سابق، ص. منصوري الزين124
  ، مرجع سابق.15-18من القانون العضوي رقم  42المادة 125
مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المستنصرية،  ، "التخصيص المالي في الموازنة العامة"،بان صلاح عبد القادر126

 .9ص.  ،2017، 31، العدد 05بغداد، المجلد 
، متطلبات تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية وأثره على ترشيد عبود ميلود127

 =النفقات العمومية في الجزائر: دراسة استطلاعية لآراء عينة من الأكاديميين والمهنيين، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
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 .(II)، وأساس الاستحقاق (I)قدي الماليّة: الأساس النّ 

-Iالأساس الن قدي 

 .(3)، وعيوبه (2)، ومزاياه (1)نحدّد من خلال العنصر مدلول الأساس النّقدي 

 مدلول الأساس الن قدي-1

 محاسبيّة لا تكون إلّا عند أنّ قيود أي النّقد، على يقومنفهم من تسمية هذا الأساس أنّه 
 ةماليّ  سنة لأيّ  هائيلنّ ساب الحا تحميلقدي على يعتمد الأساس النّ "النّقديّة، بمعنى آخر  حضور

 عما ظرالنّ  بغضّ  ،لهاخلا فعلا قبضت التي والإيرادات نةالسّ  تلك خلال فعلا دفعت التي فقاتبالنّ 
 .128ة"لاحق أو سابقة سنة إلى أو ةاليّ الم نةالسّ  لنفس تعودالإيرادات و  فقاتالنّ  كانت إذا

 اهرة في حساباتهاتكون الإيرادات الظّ  قديالنّ  ى الأساستتبنّ  التي الجهات فإنّ  وعليه
 حساباتها هي في اهرةالظّ  النفقات نة المالية كما أنّ لة فعلا خلال السّ هي الإيرادات المحصّ  نويةالسّ 
ة التي الماليّ  السّنة تخصّ  والنفقات الايرادات هذه نتكا سواء ةالماليّ  نةالسّ  خلال فعلا دفعه تم ما

 .129ة أو سنوات لاحقةأجريت فيها أو تتعلّق بسنوات ماضيّ 

 مزايا الأساس الن قدي-2

 130قدي بمجموعة من المزايا نذكر من بينها:الأساس النّ  يتميّز

  ّؤون فين بالشّ لّ ة لدى المكيّ خبرات محاسبإلى إذ لا يحتاج  نفيذ؛البساطة والوضوح وسهولة الت
 ة.الماليّ 

                                                           

حاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد درارية، أدرار، )ل. م. د(، تخصص مالية وم=
 .141، ص. 2020

واقع المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات تطويرها في ظل جهود مجلس معايير ، "عبود زرقينولعلايبية مالك 128
 .72، ص. 2016، 02، العدد 03، المجلد تصاديةحوليات جامعة بشار في العلوم الاق، محاسبة القطاع العام الدولي

 .34، مرجع سابق، ص. الهويمل سعد بن محمد129
، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة الجزائري الخاص شلال زهير، 142، مرجع سابق، ص. عبود ميلود راجع:130

، المحاسبة عدس نائل حسنو لإسماعيل خليل إسماعي ؛29-28ص. ص مرجع سابق، بتنفيذ العمليّات المالية للدولة، 
مرجع ، عبود زرقينولعلايبية مالك ؛ 73ص.  ،2011عمان،  الحكومية: مدخل حديث، دار اليازوري للنشر والتوزيع،

 .72سابق، ص. 
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  ّتائج.عمليّة قياس النّ  في البشري العنصر تدخل عدم في ةالموضوعي 

  عداد الحساب الختامي في وقت مبكر مما يساعد على فعالية الرقابة إمكانيّة إقفال الحسابات وا 
 .ةالماليّ 

  ّةقديّ يولة النّ يساعد على تحديد حركة الس. 
  ّع حركة الخزينة تحصيلا وسدادا.ة حيث يتماشى مه أكثر موضوعيّ أن 

 عيوب الأساس الن قدي-3

نذكر من  يعاب عليه في عدّة أموره  أنّ قدي إلاّ الأساس النّ  اغم من المزايا التي يوفرهبالرّ 
 131:بينها

 في الحكومة حقوق يظهر لا هلأنّ  وسليم، عادل بشكل الحكومي المالي المركز إظهار عدم 
 ة.المستحقّ  النّفقات في غيرال حقوق أو ةالمستحقّ  الإيرادات

 الوحدة بين أو المختلفة، ةللمحاسبة العموميّ  الوحدات الخاضعة بين المقارنة إجراء صعوبة 
 .الكلي خطيطالتّ  اتعمليّ  علىبالسّلب  ينعكس أخرى، وهذا إلى سنة من نفسها

 المدفوعة لنّفقاتا بكافة ةالماليّ  نةالسّ  ة، بحيث يحمّلالماليّ  نةالسّ  استقلال مبدأ على الخروج 
لى سابقة أو اللاحقة، وما ينطبق ع سنوات تخصّ  أو الحالية ةالماليّ  السّنة تخصّ  كانت سواء

 النّفقات ينطبق على الإيرادات.

 البيانات اللازمة للقيام بأعمال الرّقابة الشاّملة، وتقييم أداء الوحدات الخاضعة قصوره عن تقديم 

ت غير يّة، مهملا العملياّ يتعامل فقط مع الإيرادات والنّفقات النّقده وذلك لأنّ  ة،للمحاسبة العموميّ 
 ة.قديّ النّ 

  ّة، لأنّ نفقاتها يتمّ قفلها ع نفقات المشروعات التي يمتدّ تنفيذها لأكثر من سنة ماليّ صعوبة تتب
 في نهاية كلّ سنة في الحساب الختامي. 

                                                           

، "أهمية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في ظل ملياني حكيمو جابي أمينة هناء :راجع131
، 10العمومية: تجربة بلدية رام الಋ الفلسطينية نموذجا"، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد  عصرنة المحاسبة

عبود ، 74-73، مرجع سابق، ص ص. عدس نائل حسنو إسماعيل خليل إسماعيل، 139، ص. 2017، 02العدد 
 .143، مرجع سابق، ص. ميلود



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 

42 

-IIأساس الاستحقاق 

 .(3)، وعيوبه (2)، ومزاياه (1)لاستحقاق نحدّد من خلال العنصر مدلول أساس ا

 مدلول أساس الاستحقاق-1

يقصد بأساس الاستحقاق الأساس الذي يقوم على تضمين الحساب الختامي لأيّ سنة ماليّة 
بالإيرادات والنّفقات التي تحقّقت خلال تلك السّنة بغض النّظر إن كانت هذه الإيرادات حصّلت أم 

 132فعت أو لم تدفعّ بعد.لم تحصل، وهذه النّفقات د

وعليه فإنّ أساس الاستحقاق لا يهتمّ بواقعة الدّفع النّقدي أو التّحصيل النّقدي لإثبات 
نّما يهتمّ بتاريخ تحقّق وأداء الخدمة أو تقديم السّلعة سواء تمّ الدّفع ، 133وتسجيل العمليّات الماليّة، وا 

 ثت فيها أو في السّنة الماليّة السابقة أو اللاحقة.الفعلي أو القبض الفعلي في السّنة الماليّة التي حد

 مزايا أساس الاستحقاق-2

 134يختصّ أساس الاستحقاق بمجموعة من المزايا نذكر من بينها:

  ّلتزامات الوحدات الخاضعة للمحاسبة العموميّة، حيث يتم توفير البيانات الكاملة حول حقوق وا 
هذه الأخيرة لدى الغير في السّجلات المحاسبيّة إثبات حقوق الغير على هذه الوحدات، وحقوق 

 ة الحقيقيّة لحجم الدّين العمومي.مع تحديد تاريخ قيّدها، ممّا يضمن المتابع
  ات المتتالية بصورة واضحة وسليمة.إمكانيّة المقارنة بين إيرادات ونفقات السّنو 
 الخاضعة للمحاسبة  وحداتلتي تظهر المركز المالي الفعلي للإعطاء البيانات الماليّة ا

 قها على الغير وحقوق الغير عليها،العموميّة بصفة عاديّة حيث يظهر كافة حقو 
  إعطاء البيانات الماليّة اللازمة لتحقيق الرّقابة الشّاملة والفعالة على أنشطة الوحدات الخاضعة

                                                           

مرجع سابق، ة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولة، ، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّ شلال زهير132
 .32ص.
 .34، مرجع سابق، ص. الهويمل سعد بن محمد133
، مجلة آفاق "لتوجه نحو تبني أساس محاسبة الاستحقاق في المحاسبة العمومية في الجزائر، "اقنوش مولودراجع: 134

، مرجع عدس نائل حسنو إسماعيل خليل إسماعيل، 143. ، ص2023، 02، العدد 06، المجلد للبحوث والدراسات
 .146-145ص. ص ، مرجع سابق، عبود ميلود؛ 75ص.  سابق،
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 يف.ة، وبيان مدى تحقيقها لأهدافها بأحسن الوسائل وبأقل التّكالللمحاسبة العموميّ 

 عيوب أساس الاستحقاق-3

إلّا أنّه لا يخلو من بعض العيوب  ،بالرّغم من المزايا التي يتمتّع بها أساس الاستحقاق
 :135هانذكر من

  حداث خلل في الرّقابة على السّيولة النّقدية، وذلك لاشتمال الحسابات تشويه المركز النّقدي وا 
 ا إنفاقا وتحصيلا.د لا يتمّ حدوثهعلى بيانات محاسبيّة مستقبليّة ق

  ارتفاع تكاليف تنفيذه، حيث يحتاج تطبيق هذا الأساس إلى عدد كبير من الموظفين ذوي خبرة
 بات ومسك السّجلات.وكفاءة في مجال إدارة الحسا

  ّقدي، مما يتيح مجالا أوسع للتلاعب والتأثير الأساس النّ ب ة مقارنةة وواقعيّ أقل موضوعيّ يعد
تقدير توزيع التكاليف على الفترات المحاسبية يخضع للذلك فإنّ  على النتائج، علاوة على

 .خصيالحكم الشّ و 
  أنّه يستلزم أن تظلّ الحسابات مفتوحة لفترة طويلة بعد انقضاء السّنة الماليّة، حتّى يتمّ الانتهاء

لة والنّفقات غير المدفوعة، وهو ما يؤدي إلى من التّسويات الخاصة بالإيرادات غير المحصّ 
 ا يمسّ بفعالية الرّقابة الماليّة.ممّ في إعداد ونشر القوائم الماليّة  دوث  تأخيرح

                                                           

مرجع سابق، ، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولة، شلال زهيرراجع: 135
، مرجع عبود ميلود، قنوش مولود، 76ع سابق، ص. ، مرجعدس نائل حسنو إسماعيل خليل إسماعيل، 36ص. 
 .144-143ص. ص سابق، 
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 (IPSAS) ة في القطاع العامولي  المحور الر ابع: قواعد المحاسبة الد  

ل تمثّ ة، و ة في القطاع العام الشّكل الحديث للمحاسبة العموميّ تعتبر قواعد المحاسبة الدّوليّ 
 في ةمختصّ  مهنيّة وهيئات خبراء من والمجمع عليها المقبولة مليّةالعالمعاييرٍ  مجموعة من

ق الإفصاح الكامل عن نتائج تنفيذ توفير البيانات الدّقيقة التي تحقّ ة المحاسبة، والتي تتعلّق بكيفيّ 
ة في تسيير المال العام سات العموميّ ة العامة، وتحقيق رقابة فعالة على مدى كفاءة المؤسّ الميزانيّ 
وتصنيف  ،لا()أو  هذه القواعد من خلال بيان مفهومها  ولة، وعليه سنتناولذ استراتيجية الدّ وتنفي

 )ثانيا(. معاييرها

 العام للقطاع الد ولية المحاسبة مفهوم المعايير-أو لا

 ولية للقطاع العاممعايير المحاسبة الدّ تعريف قواعد أو نتطرق من خلال هذا العنصر إلى 
(I)ا، ونشأتها وتطوره (II) هداف التي تسعى إلى تحقيقهاالأ، و (III.)   

I-العام للقطاع ةالدولي   المحاسبة المعايير تعريف 

 تحكم التي المحاسبيّة والأسس "القواعد بأنّها: لقطاع العامة لوليّ تعرّف معايير المحاسبة الدّ 
 لتوجيه وذلك رّبح،لل الهادف غير العام القطاع في التي تنشأ والمحاسبيّة الماليّة العمليّات

 بين أداء للمقارنة موحّدة قاعدة هناك حتّى تكون المتماثلة للأمور معالجتها وتوحيد ممارساتها،
وقد ، 136العام" القطاع هيئات عن تصدر التي ةالماليّ  التّقارير جودة ولرفع العام، القطاع مؤسّسات
 معايير توضّح"بأنّها:  (IPSASB)العام  القطاع في الدّولية المحاسبة معايير مجلس عرفها

 الماليّة البيانات في والأحداث العمليات تتناول التي والإفصاح والعرض والقياس متطلبات الاعتراف
 .137" الغرض العام ذات

 

                                                           

ودورها في تطوير نظام  (IPSAS)، "آفاق تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مونه يونسو خبيطي خضير136
 .99، ص. 2016، 02عدد ، ال02المحاسبة العمومية الجزائري"، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، المجلد 

مرجع سابق، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولة،  ،شلال زهير137
 .51ص.
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II-العام للقطاع الد ولي ة المحاسبة معايير نشأة وتطور 

 المحاسبة معايير مجلس بنشأة العام، للقطاع ةوليّ المعايير المحاسبة الدّ  نشأة ترتبط
( FAF) ةالماليّ  المحاسبة مؤسّسة إشراف تحت 1984 سنة ، الذي أنشئ(GASB) العمومية

 هذا إنشاءوراء  افعالدّ  كان ولقد ة،والمحليّ  ةالمركزيّ  الحكومات في ةالماليّ  قاريرالتّ  قضايا لتناول
 مع للمقاربة لحكوماتا هاتعدّ  التي ةالماليّ  القوائم ةقابليّ  في قصيهو التّ  (GASB)المجلس 

 ةالأمريكيّ  المدن بعض واجهت عندما وذلك ة،الاقتصاديّ  ساتالمؤسّ  تعدّها التي ةالماليّ  قاريرالتّ 
 الرّسمي الملزم المعيار وهو ،1984 جويلية في معيار أوّل إصدار تمّ  أين الإفلاس، احتمال
 138ة.الحكوميّ  تالوحدا على تطبيقه الحسابات ومراقبي المحاسبين جميع على الواجب

، ليحلّ (GASB)العموميّة  المحاسبة معايير تمّ حلّ مجلس 2004 نوفمبر 10 وبتاريخ 

كجهة تابعة للاتحاد الدّولي  (IPSASB) العام للقطاع الدّوليّة المحاسبة المعاييرمحلهّ مجلس 

  139دولة. 127عضو من  167والذي يشمل ، 1977 تأسّس سنة الذي (IFAC)للمحاسبين 

 18 بــ (IPSASB)دت تشكيلة مجلس المعايير المحاسبة الدّوليّة للقطاع العام دّ وقد ح
ول الأعضاء في تابع للدّ  عضو 15 منهم، (IFAC) ولي للمحاسبينالاتحاد الدّ  همنعضوا يعيّ 

يتمّ ترشيحهم من قبل أيّ فرد أو منظمة، إضافة  أعضاء 3و، (IFAC) ولي للمحاسبينلاتحاد الدّ ا
 ، بحيث تقتصرصويتلكنهم لا يتمتّعون بحقّ التّ  المراقبيند من تعيين عدد محدّ إلى ذلك يتمّ 

 140.ة للمجلستقديم آراء استشاريّ على تهم فقط مهمّ 

 الجودة ةعاليّ  معايير وضع خلال من العام الصّالح فقد حدّدت بخدمة أمّا عن أهدافه
الي وبالتّ  والوطنيّة، الدّوليّة المعايير بين المقاربة العام، وتسهيل القطاع في الماليّة التّقارير لإعداد
 ولتحقيق هذه الأهداف فإنه يقوم بـ: في العالم،ة قارير الماليّ بجودة واتساق إعداد التّ  الارتقاء

 العام؛ للقطاع الدّولية المحاسبة المعايير إصدار 

                                                           

 .99، مرجع سابق، ص. مونه يونسو خبيطي خضير138
 .99، مرجع نفسه، ص. مونه يونسو خبيطي خضير139
ير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ترجمة جمعية المجمع العربي ، إصدارات معايالاتحاد الدولي للمحاسبين140

 .14، ص. 2010للمحاسبين القانونين، الجزء الأول، 
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 معها؛ وليالدّ  وافقالتّ  وتحقيق المعايير هذه قبول تشجيع 

 141العالم. في الماليّة قاريرالتّ  اعداد وخبرات مواضيع حول ارشادات تقدم أخرى وثائق نشر  

III-العام للقطاع وليةالد   المحاسبة معايير أهداف 

 بالعديد من الفوائد يعود عليها دولة أيّ  في العام للقطاع الدّوليّة إنّ اعتماد معايير المحاسبة
  142 :والسّياسيّة نذكر من بينها ةالاقتصاديّ 

 العالم. دول مختلف في ةالعموميّ  حاسبةالم تطوير 

  ّالذي يصبح ضرورة ة،ة العموميّ الماليّ  المعاملات عن املة نتيجة للإبلاغ الشّ فافيّ تحقيق الش 
 على القائمين على القطاع العام. حتمية

 ة.العموميّ  ةالماليّ  قاريرالتّ  عرض في ةوعيّ النّ  تحقيق 

 تكون ذات أن يمكن ة لايّ قارير المحاسبذلك لأنّ التّ و : ةزاهة والموثوقيّ والنّ  ةالمصداقيّ  تحسين 
 قواعد إعدادها. نفسها الحكومة رتقرّ  إذا ةمصداقيّ 

 القطاعين بين راكةالشّ  ترتيبات الاقتصاديّة، وتعزيز الماليّة بالمحاسبة العموميّة المحاسبة مقاربة 
 المحاسبة. المعايير من مماثلة مجموعة تنفيذ خلال والخاص من العام

 الدّولي. ي أومستوى المحلّ  على سواء للمقارنة العموميّة الماليّة ضمان قابليّة المعلومات 

 ةوقابليّ  ةفافيّ المحاسبة والشّ  التّقارير زيادة مستوى الرّقابة والمسائلة نتيجة لزيادة الإفصاح في 
 العام. للقطاع ةوليّ الدّ  المحاسبة المعايير تولدها المقارنة التي

 ةوليّ الدّ  المحاسبة المعايير يزيد اعتماد بحيث: والمقرضين المانحة الوكالات يف الثقة بناء 
 كالوكالة) المانحة الوكالات من ةالاقتصاديّ  المزايا على للحصول البلد ةأهليّ  من العام للقطاع
 .(العالمي والبنك ،وليالدّ  النّقد صندوق) ة الدوليّةالماليّ  والمؤسّسات ،(ةوليّ الدّ  نميةللتّ  ةالأمريكيّ 

 مساعدة أصحاب المصلحة على تقييم و والشّفافيّة،  المساءلة لزيادة الخدمات نتيجة تقديم تحسين
                                                           

 .14-13، ص ص. سابقمرجع الجزء الأول، ، الاتحاد الدولي للمحاسبين141
حاسبة العمومية وحماية المال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كضرورة لتوحيد ممارسات الم، "قمو آسية راجع:142
 دمدومو مرغني وليد؛ 25، ص. 2022، 02، العدد 07، المجلد المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية "،العام

مقاربة المحاسبة العمومية في البيئة الجزائرية في ظل التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية للقطاع "، عامر الحاجوزكرياء 
 .114، ص. 2021، 01، العدد 21، المجلد ، مجلة العلوم الانسانية": واقع وتحدياتipsas العام
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 مواردهم. استخدام مدى

 العام في القطاع ةولي  الد   المحاسبة تصنيف معايير-ثانيا

( 31)واحد وثلاثون  (IPSASB) العام للقطاع الدّوليّة المحاسبة المعاييرمجلس  أصدر
 واحدومعيار  ،(I) الاستحقاق على أساس قائم القطاع العام وحدات في للمحاسبة امحاسبيّ  معيارا
 (.II) قديالنّ  الأساس على قائم

I- العام وفق أساس الاستحقاق للقطاع الدولية المحاسبةمعايير 

ة للقطاع العام وفق أساس وليّ معايير المحاسبة الدّ من خلال هذا العنصر عرض ن
 ، معايير(1)المالية  والبيانات التقارير وعرض إعداد معايير 143 التصنيف الآتي:الاستحقاق وفق 

 المحاسبة معايير، باقي (3)ة الماليّ  دواتالأ ، معايير(2)الملموسة  وغير الملموسة الأصول
 .(4)الاستحقاق  أساس وفق العام القطاع في ةوليّ الدّ 

 ة:المالي   والبيانات قاريرالت   وعرض إعداد معايير-1

 ة.الماليّ  البيانات عرض( 01) رقم المعيار 
 قدي.النّ  دفقالتّ  بيانات( 02) رقم المعيار 
 والمنفصلة. الموحدة ةالماليّ  البيانات( 06) رقم المعيار 
 المرتفع. ضخمالتّ  ذات اتالاقتصاديّ  في المالي قريرالتّ ( 10) رقم المعيار 
 التقرير إعداد تاريخ بعد الأحداث( 14) رقم المعيار. 
 القطاعات. حول قاريرالتّ  تقديم( 18) رقم المعيار 
 ة.الماليّ  البيانات في الموازنة معلومات عرض( 24) رقم المعيار 

 الملموسة وغير الملموسة الأصول معايير-2

 ميلة.الزّ  المنشآت في الاستثمارات( 07) رقم المعيار 
                                                           

، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العموميّة شلال زهيرسابق؛ مرجع الجزء الأول، ، الاتحاد الدولي للمحاسبينراجع: 143
، ص ص. مرجع سابق، ميلود عبود، 88-59الجزائري الخاص بتنفيذ العمليّات المالية للدولة، مرجع سابق، ص ص. 

 .101-100، ص ص. مرجع سابق، مونه يونسو خبيطي خضير، 189-201
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 المشتركة. المشاريع في الحصص( 08) رقم المعيار 
 الإنشاء. عقود( 11) رقم المعيار 
 المخزون.( 12) رقم المعيار 
 الإيجار. عقود( 13) رقم المعيار 
 ة.الاستثماريّ  تاالعقار ( 16) رقم المعيار 
 والمعدات. والمصانع الممتلكات( 17) رقم المعيار 
 المحتملة. والأصول الالتزامات صات،المخصّ ( 19) رقم لمعيارا 
 قد.للنّ  مولدة غيرال الأصول قيمة انخفاض( 21) رقم المعيار 
 قد.للنّ  المولدة الأصول قيمة انخفاض( 26) رقم المعيار 
 الملموسة. غير الأصول( 31) رقم المعيار 

 المالي ة  دواتالأ معايير-3

 والعرض. الإفصاح ة،الماليّ  الأدوات( 15) رقم المعيار 
 العرض" ةالماليّ  الأدوات( 28) رقم المعيار".  
 والقياس الاعتراف" ةلماليّ ا الأدوات( 29) رقم المعيار".  
 الإفصاحات" ةالماليّ  ( الأدوات30) رقم المعيار". 

 الاستحقاق أساس وفق العام القطاع في وليةالد   المحاسبة باقي المعايير-4

 والأخطاء. ةالمحاسبيّ  قديراتالتّ  في غيراتالتّ  ة،المحاسبيّ  ياساتالسّ ( 03) رقم المعيار 
 رف.الصّ  أسعار في يراتغالتّ  آثار( 04) رقم المعيار 
 الاقتراض. تكاليف( 05) رقم المعيار 
 ة.بادليّ التّ  المعاملات من الإيراد( 09) رقم المعيار 
 العلاقة. ذات الأطراف عن الإفصاح( 20) رقم المعيار 
 العام. الحكومي القطاع حول ةالماليّ  المعلومات عن الإفصاح( 22) رقم المعيار 
 (حويلاتوالتّ  رائبالضّ ) ةبادليّ التّ  غير المعاملات من الإيراد( 23) رقم المعيار. 
 الموظفين. منافع( 25) رقم المعيار 
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 راعة.الزّ ( 27) رقم المعيار 

II-  ة للقطاع العام وفق الأساس الن قديولي  معايير المحاسبة الد 
أساسيين،  جزئين إلى النّقدي الأساس وفق العام لقطاعا في الدّوليّة المحاسبة معيار يقسّم

 .(2)، و جزء يتضمّن الإفصاحات الاختياريّة (1)جزء يتضمّن الإفصاحات الإلزاميّة 

 الإفصاحات الإلزامي ة-1

 القطاع لوحدات والتّقارير الماليّة تتمحور الإفصاحات الإجباريّة الواجب توفّرها في البيانات
الماليّة  البيانات عن والإفصاح بات العرضمن النّقاط  التي تتعلّق بـ: متطلّ العام حول مجموعة 

 ، وعرض المعلومات)ب( ةجنبيّ لأة بالعملة اقديّ رصدة النّ لأمعالجة المقبوضات والمدفوعات وا، )أ(
 .)د(الخارجيّة  المساعدات ، والإفصاح عن)ج(الماليّة  البيانات في الميزانيّة حول

 يجب المعيار، هذا متطلّبات وفق: المالي ة البيانات عن والإفصاح ضبات العر متطل  -أ
 :144التاّلية العناصر الماليّة بياناتها تتضمّن أن العام القطاع وحدات على

 فعليّا المدفوعة النّفقات إجمالي عن الإفصاح نيتضمّ  أن النّقديّة؛ والذي ينبغي بيان المدفوعات 
 المالي. التّقرير إعداد خلال فترة

 إعداد فترة خلال نقدا المحصّلة الإيرادات إجمالي يعرض والذي النّقدية؛ بيان المقبوضات 
 التّقرير المالي.

  ّإلى نهايتها.  الفترة بداية من للمنشأة المتاحة ةالأرصدة النّقدي  
 دّى التي المدفوعات الإفصاح عن  .المنشأة عن بالنّيابة تُؤ 
 إجمالي أساس على تمّت التي للمعاملات توالمدفوعا المقبوضات عن إعداد تقرير. 
 رفاق هذه الأخيرة  البيانات إعداد في المتّبعة المحاسبيّة السّياسات الإفصاح عن الماليّة، وا 

 بالملاحظات التّفسيرية الضّروريّة لفهما.

 النّقديّة  الأرصدة على المفروضة القيود عن الماليّة للبيانات المرفقة الملاحظات الإفصاح في

                                                           

ترجمة جمعية المجمع العربي ، محاسبة الدولية في القطاع العام، إصدارات معايير الالدولي للمحاسبين الاتحاد144
 .1474-1473 ص. ، ص2014 للمحاسبين القانونين، الجزء الثاني،
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 .ةخارجيّ  لقيودٍ  تخضع التي المهمّة النّقديّة الأرصدة فيها بما القروض، على الحصولو 
 تصحيحها وطريقة الأخطاء طبيعة الإفصاح عن. 

 المحاسبيّة المعالجة ببيان ذلكويتمّ : الأجنبي ة بالعملة الن قدي ة الت دفقات معالجة-ب
 البيانات داخل إدراجها يجب والتي الأجنبيّة، العام بالعملة القطاع وحدات بها تقوم التي للعمليّات
 تاريخ الأجنبيّة عند بالعملة أو النّفقات الإيرادات عن الإفصاح الوطنيّة، عن طريق بالعملة الماليّة
بالعملة  المتاحة النّقديّة الأرصدة عن فصاحالإالسّارية، و  الصّرف أسعار حسب المعاملات إجراء

 عن الماليّة التّقارير إعداد تاريخ عند الفوري الصّرف سعر عن يعبر الذي الإقفال بسعر الأجنبيّة
  145العام. القطاع لوحدات الأرصدة المالية

 من خلالذلك  ويكون: المالي ة البيانات في ةالميزاني   حول عرض المعلومات-ج
 بلقا أساس على عرضها الماليّة، والتي ينبغي البيانات ضمن الميزانيّة عرض متطلّبات توضيح
 ةوالميزانيّ  عليها الأصليّة المصادق الميزانيّة وبين الفعليّة، والمبالغ المقدّرة المبالغ بين للمقارنة
 عن بها، والأحكام المعمول الإجراءات وفق عليها المصادق التّغيرات كافة تتضمّن التي النّهائيّة
يتمّ  حيث لأصليّة أو الأوليّة،ا الميزانيّة وبنود أبواب ضمن التّحويلات أو التّخصيص إعادة طريق

 146.لوحدات القطاع العام الماليّة للبيانات المرفقة الملاحظات في عنها الإفصاح

 بيان في مفصّل بشكل الإفصاح يتعيّن بحيث: الخارجي ة المساعدات الإفصاح عن-د
التّقرير  إعداد فترة خلال نقدا المستلمة الخارجيّة المساعدات إجمالي عن والنّفقات النّقديّة الإيرادات
 لتسوية رسميّة خارجيّة أخرى أطراف بها قامت التي إجمالي الدّفعات بيان إلى إضافة المالي،
 العام. القطاع وحدات التزامات

 أطراف تجريها التي النّقديّة الدّفعات أو المستلمة الخارجيّة المساعدات مبالغ تسجيل ويتمّ 
 الصّرف سعر تطبيق طريق عن الوطنيّة، بالعملة العام القطاع وحدات عن خارجيّة نيابة أخرى
 147.ةالخارجيّ  استلام المساعدات تاريخ في المفعول الساري

                                                           

 .1490-1489، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص. للمحاسبينالاتحاد الدولي 145
 .1491-1490، الجزء الثاني، مرجع نفسه، ص ص. الاتحاد الدولي للمحاسبين146
 .1503، ص. نفسه، الجزء الثاني، مرجع الاتحاد الدولي للمحاسبين147



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 

51 

 الإفصاحات الاختياري ة وفقا للأساس الن قدي-2

 الماليّة بياناتها تعرض التي القطاع العام لوحدات بالنّسبة إلزاميّة هذه الإفصاحات تعتبر لا
 على يشجّع (IPSASB) العام للقطاع الدّوليّة المحاسبة معايير مجلس أنّ  إلاّ  النّقدي، للأساس تبعا

 من مستوى الماليّة والتّحسين من جودتها، والرّفع البيانات وموثوقيّة شفافيّة أجل تعزيز من تطبيقها
 المساءلة، ومن هذه الإفصاحات الاختيارية نذكر:

  العاديّة غير البنودتحديد. 
 الغير لحساب ملاتالمعا الإفصاح عن. 
 مؤقّتة بصفة إيداعها يتمّ  نقديّة تدفقات عن عبارة وهي التّمريريّة، النّقديّة التّدفقات الإبلاغ عن 

 هائي.النّ  المستفيد إلى تحويلها يتمّ  ثمّ  العام القطاع وحدات في حسابات

 النّقديّة للتّدفقات الرّئيسيّة الفئات الإفصاح عن. 
 148.المستفيدة منها والجهات الحكوميّة النّقديّة، غير ظّماتالمن مساعدات الإفصاح عن 

                                                           

 .1474، ص. سابق، الجزء الثاني، مرجع الاتحاد الدولي للمحاسبين148
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 المحور الخامس: الر قابة على تنفيذ الميزاني ة في ظل  قانون المحاسبة العمومي ة

 والتية، الماليّة على تنفيذ الميزانيّ المحاسبية و نكتفي ضمن هذا المحور بدراسة الرّقابة 
 خدمبما ي استخدامها حسن وضمان التّصرف، سوء من العامة الأموال على إلى المحافظة تهدف

 وفقا تتمّ  والنفقات بالإيرادات المتعلّقة الماليّة العمليّات من أنّ  التأّكد طريق عن العامة، المصلحة
 في الانحرافات كشف على والعمل تنفيذها، وبعد قبل وأثناء وذلك سلفا، المحدّدةة القانونيّ  للقواعد
 .149بسرعة أسبابها وعلاج وقتها

 نزملعلّ من أبرزها تقسيمها بحسب تقسيمات عدّة،  النوع من الرّقابة وقد عرفت هذا
 .)ثانيا( لاحقةأو  بعدي ة رقابةو ،)لاأو  ) السّابقة أو قبلي ة رقابة إلى ممارستها

 الميزاني ة تنفيذ على القبلي ة الر قابة-أو لا

 بهدف ةالماليّ  العمليّات تنفيذ قبل تتمّ  التي لرّقابةا ة،الميزانيّ  تنفيذ على ةالقبليّ  بالرّقابة يقصد
وهو ما أدى بالبعض ، احدوثه قبل ومعالجتها تفاديها، لالتّجاوزاتو المخالفات و  الأخطاء عن كشف
المراقب  من كلّ  إلى الجزائري القانون في أسندت وقد ، 150المانعةأو  ةقابة الوقائيّ الرّ بتسميتها  إلى

 .(II) العمومي حاسبوالم ،(I)الميزانياتي 

I-ةاتي  قابة الميزاني  ر  ال  

 تنفيذ مراحل بأولى قيامهم عند بالصّرف الآمرون له يخضع إداري إجراء عن عبارة وهي

الي وبالتّ  الغير، تجاه العمومي الدّين نشوء إثبات مرحلة في أي الالتزام، مرحلة وهي العموميّة النّفقة
 المراقب الرّقابة ههذ مارسيو ، 151قابةمن مجال تطبيق هذه الرّ فإنّ جميع الإيرادات العامة تستبعد 

 بين من الماليّة وزير قبل من اتعيينهم يتمّ ن ، الذي  مساعداتي الالميزانيّ  مراقبال بمساعدة اتيالميزانيّ 

 نفيذيالتّ  المرسوم بموجب قابةالرّ  هذه تنظيم ورد وقد للميزانيّة، العامة للمديريّة التاّبعين الموظفين

                                                           

علوم  يف علوم دراسة تحليلية ونقدية، أطروحة دكتوراه: الرقابة المالية على البلدية في الجزائر ،درموفق عبد القا149
 .37، ص. 2015، باتنة، الحاج لخضر جامعة ،كليـة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،ييرالتس
الاقتصاد العام، دار النهضة العربية للطباعة ، أصول المالية العامة: دراسة تحليلية لمقومات مالية حشيش عادل أحمد150

 .352والنشر والتوزيع، الإسكندرية، د.س.ن.، ص. 
 .184-183، مرجع ساق، ص ص. شيخ عبد الصديق151
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وبناء على هذا سنقوم بتحديد مجال  ،152ةاتيّ قابة الميزانيّ د لكيفيات ممارسة الرّ المحدّ  347-24 رقم
 .(2)، وكذا العناصر التي تقوم عليها (1)هذه الرّقابة 

 ةالميزانياتي قابةر  ال مجال-1

 يتعلّق عضوي جانب ،(2) جانبين في ةالميزانياتيّ  قابةرّ ال تطبيق مجال حصر يمكن
 .)ب( الرّقابة هذهالخاضعة ل النّفقات يخصّ  مادي وجانب ،)أ( للرّقابة الخاضعة بالهيئات

 في ةيالميزانياتّ  ةقابرّ لل العضوي الجانب ليتمثّ : ةالميزانياتي   قابةر  لل العضوي الجانب-أ
 :153بعنوان تنجز نفقاتهاة التي الأجهزة والوحدات الإداريّ 

  ّولة،ة العامة للدّ الميزاني  
 اصة للخزينة،الحسابات الخ 
  ّة،ميزانيات الجماعات المحلي 
  ّقافي والمهنيوالثّ  ابع العلميذات الطّ ، ابع الإداريذات الطّ )ة سات العموميّ ميزانيات المؤس ،

 ،(سييرالمستخدمين وقرارات التّ بخصوص  كنولوجيوالتّ  ابع العلميذات الطّ ، حةللصّ 
  ّالأموال  ،راف المنتدب على المشروعة الإشمهم سيير،تفويض التّ  :بعنوان فقات المنجزةالن

 صة للمساهمات.المخصّ 

 ومجلس ،المجلس الشعبي الوطنيكلّا من ات ميزانيّ  من الخضوع لهذه الرّقابة هذا ويستثنى
 .الأمة

  قابةرّ لل يعضو مو ال الجانب يكمن: ةالميزانياتي   قابةر  لل الموضوعي الجانب-ب
 الآمر طرف من عليها وقيعالتّ  قبل أيسيير )وقرارات التّ  بالنّفقات الالتزام مشاريع في ةالميزانياتي
 154:الآتية )بالصّرف

                                                           

، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، ج.ر.ج.ج.، عدد 2024اكتوبر  14مؤرخ في  347-24رقم  تنفيذي مرسوم152
 .2024أكتوبر  27، صادر في 72
 مرجع نفسه. ،347-24رقم  التّنفيذي المرسوم من 3المادة 153

 مرجع نفسه. ،347-24رقم  التّنفيذي المرسوم من 14/1المادة  154
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  ّية وسحبها،غل المالّ الشّ  صرف للاعتمادات ومناصبتفويض أو وضع تحت التّ ال 
  ّة الأخرىسات والهيئات العموميّ مؤسّ ال دةصات والمساهمات لفائمنح الإعانات والمخص، 
  ّة المصادق عليها،الميزانياتيّ  داتعتماة وتعديل الاخصيصات الميزانياتيّ الت 
  ّة،وليّ ة والمنظمات الدّ المحليّ  ات والجماعاتحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيّ الت  
  ّة واتفاقيات تفويض المرفق فقات العموميّ والصّ  لب ومشاريع العقودم بسندات الطّ التزام مدعّ  كل

 راكة والملاحق المرتبطة بها،الشّ  العام وعقود
  ّة بتسديد المصاريف،قالمتعل 
  ّرجة.رقية في الدّ التّ  باستثناء ين،قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العمومي 
  ّة،الماليّ  نةة الموقوفة عند إقفال السّ مشاريع القوائم الاسمي 
  ّة.عديليّ التّ  ة أوكميليّ ة، التّ ة الأوليّ مشاريع الجداول الأصلي 

مسك ومتابعة محاسبة  قصدة سويّ سبيل التّ  على الميزانياتيكما تخضع لتأشيرة المراقب 
، قذة بدون التزام مسبفقات المنفّ لنّ او ، فقاتفقات المنجزة بعنوان وكالات النّ لنّ ، افقاتبالنّ  اتالالتزام

 155.رفأو دون أمر بالصّ ، قمسب رفودون أمر بالصّ 

 لر قابة الميزانياتي ةا عليها تقوم التي العناصر-2

ة الملتزم بها من قبل الآمر بالصّرف على فقات العموميّ ة على النّ يّ قابة الميزانياتتقوم الرّ 
 156:الآتية العناصر فحص

 بالصّرف الآمر صفة، 
  ّنظر إلى توفر الاعتمادات ومناصب ي :ندميّ قة بتسيير المستخمشاريع القرارات المتعلّ سبة لبالن

لىالماليّ   ،مقة عليهالخاصة المطبّ  ةالأساسيّ  ة والقوانيننظيميّ ة والتّ شريعيّ احترام الأحكام التّ  ة، وا 
  ّقييد الميزانياتي، وتوفر إلى التّ  نظري :سييرفقات وقرارات التّ مشاريع الالتزام بالنّ سبة لبالن

 المعمول بها، نظيماتومطابقتها للقوانين والتّ ، ة مبلغ الالتزاممن صحّ  أكدة، والتّ الاعتمادات الماليّ 

 نظيمات المعمول بها.القوانين والتّ  المنصوص عليها في ةالمسبق الآراء أو أشيراتالتّ  وجود 
                                                           

 سابق.، مرجع 347-24رقم  التّنفيذي المرسوم من 14/2المادة 155
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي المرسوم من 15المادة 156
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 ةالميزانياتي   قابةر  ال نتائج-3

من قبل المراقب الميزانياتي في أجل  بها الملتزم النّفقات على ةاتيّ الميزانيّ  قابةالرّ  تختتم
 زامالالت قبول أي أشيرةالتّ منح تتمثّل في: التي تائج بمجموعة من النّ  157( أيام10أقصاه عشرة )

، )د( وتأشيرة الأخذ بالحسبان ، التّغاضي)ج( هائينّ ، الرّفض ال)ب( مؤقتال فضرّ ، ال)أ( بالنّفقة
 .)ز(، عدم قبول التّغاضي )و(، إعداد مذكرة ملاحظات )ه( عدم قبول التّغاضي

 ويكونفقة، النّ بلمشروع الإلتزام  أشيرة قبول المراقب الميزانياتيالتّ ب وتقصد: الت أشيرةمنح -أ
 15في المادة  بعد الـتأّكد من مشروعيّتها وتوفرها على جميع الشّروط والعناصر المطلوبة هذا

 وعند  ،158الالتزام بطاقة علىة بوضع تأشيرة قابيّ ة الرّ ، بحيث يختتم المراقب الميزانياتي العمليّ أعلاه

 .المرفقة بها ةبوتيّ الثّ  الوثائق على الاقتضاء

 المراقب اكتشافها التي الأخطاء تصحيح إلى تالمؤقّ  فضالرّ  يهدف: مؤق تال فضالر  -ب
إعادة إخضاعه ة ، ومنح إمكانيّ بالنّفقة الالتزامن مشروع المتضمّ  ملفلل فحصه بمناسبة اتيالميزانيّ 

رسال بتحرير يقوم أين ،159ثانيةلمرّة  أشيرةالتّ إلى طلب   الآمر الى تالمؤقّ  فضالرّ  مذكرة وا 
 يكون التي الحالات 347-24 رقم التّنفيذي المرسوم حصر وقد ،عليها الاطلاع قصد بالصّرف

 160ي:الآتفي  مِؤقتا الرّفض فيها

  ّالتي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها  ةاتيّ عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزاني
 المرسوم، ولة المذكورة في الفصل الثاني من هذاة الدّ نفقات ميزانيّ  فيما يخصّ 

 المطلوبة ةالثبوتيّ  الوثائق نقصان أو انعدام، 

                                                           

 .سابق، مرجع 347-24رقم  فيذيالتّن من المرسوم 30المادة 157
أعلاه، إعداد الآمر بالصرف لبطاقة  14يترتب على مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير المذكورة في المادة "158

 التزام ملائمة، وترفق بطاقة الالتزام هذه بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها.
والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وكذلك كيفيات وضع  يحدد الوزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام

 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 17المادة  التأشيرة."؛
، المراقب المالي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، فرع الإدارة والمالية العامة، كليّة الحقوق، بورطالة علي159

 .113، ص. 2014جزائر، جامعة يوسف بن خدة، ال
 ، مرجع سابق.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 21المادة 160
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 المرفقة الوثائق في هام بيان غياب، 
  صحيحللتّ  قابلة نظيمللتّ ات بمخالف مشوب الالتزاممشروع. 

 التي الأسباب كافة على واحدة مرّة في تحتوى أن تالمؤقّ  الرّفض مذكرة في ويشترط هذا

 إلى احترامها عدم أدى التي والتنّظيميّة ةالقانونيّ  النّصوص مراجع وكذا التأّشيرة، رفض إلى أدّت

 .161بأيّ حال من الأحوال مكرّرافإنّ الرّفض المؤقّت لا يكون  وبالتاّلي أشيرة،التّ  رفض

 تنجم التي النّهائيّة تائجالنّ  من التأّشيرة لمنح النّهائي الرّفض يعتبر: ن هائيال الر فض-ج

 من النّهائي الرّفض حالات وتعدّ  بها، الملتزم نّفقاتال ةمشروعيّ  لضمان وسيلة الرّقابة، عمليّة عن

 رقم التّنفيذي المرسومبحسب  وهي ،162وتداركها تصحيحها بالصّرف للآمر يمكن لا التي تّجاوزاتال
 :163الآتي في لتتمثّ  24-347

 نعدام صفة الآمر بالصّرف،إ 

 امبه المعمول نظيموالتّ  شريعتّ لل الالتزاممشروع  مطابقة عدم، 
 ةالماليّ  المناصب أو الاعتمادات فرتوا عدم، 
 تالمؤقّ  فضالرّ  مذكرة في نةالمدوّ حفظات للتّ  بالصرف الآمر رفع عدم. 

 فضالرّ  مذكرة الميزانياتي المراقب يحرّر أعلاه، المذكورة والحالات الأسباب على وبناء

 كان الذي ملفال منة نسخ لارسبإكذلك ، كما يقوم المعني رفبالصّ  الآمر إلى ويرسلها هائيالنّ 

 إعادة الأخير لهذا ويمكن ة،بالميزانيّ  فالمكلّ  الوزير إلى  مفصل بتقرير مرفقا ض نهائيرف محلّ 

 164س.مؤسّ  غير الرّفض أن له نتبيّ  إذا هائيالنّ  فضالرّ  في ظرالنّ 

 ما تجد الإشارة إليه أنّ الرّفض النّهائي من الاختصاصات الحصريّة للمراقب الميزانياتي
 .165اتي المساعد القيام بهاالميزانيّ  مكن للمراقببحيث لا ي

                                                           

 ، مرجع سابق.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 23/1المادة 161
 .115مرجع سابق، ص.  ،بورطالة علي162
 ، مرجع سابق.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 22المادة 163
 .نفسه، مرجع 347-24 رقم التّنفيذي من المرسوم 22المادة 164
 =لمراقب المالي المساعد وكذا، يضبط كيفيات تحديد مهام ا2012أفريل  2مؤرخ في الوزاري القرار من ال 2المادة 165
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الآمر  ها يستعمللتّغاضي إجراءً استثنائيّ يعتبر ا: وتأشيرة الأخذ بالحسبان غاضيالت  -د
، 166ة كاملة، على أن يتحمل المسؤوليّ للالتزام بالنّفقة هائيالنّ  فضلرّ بالصّرف بغرض تجاوز ا

وفي هذه الحالة يقتصر دور  ،167كلّف بالميزانيّةبه الوزير الم مقرّر معلّل يعلمبذلك يمارس و 
بوضع تأشيرة الأخذ بعد إرسال الالتزام بالنّفقة مرفقا بمقرر التّغاضي إليه  المراقب الميزانياتي

رسال نسخة من ملف الالتزام موضوع  بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التّغاضي وتاريخه، وا 
 ة مننسخل بإرسال ، والذي بدوره يتكفّ ةف بالميزانيّ كلّ إلى الوزير الم مرفقا بتقرير مفصلالتغاضي 

 168ة.فقات العموميّ ة على النّ قابة البعديّ فة بالرّ المكلّ  صةات المتخصّ إلى الهيئالملف هذا 

غاضي ملزما للمراقب الميزانياتي في جميع إجراء التّ لا يكون غاضي: عدم قبول الت  -و
نّ  رف بموجب قرار مكتوب يبلغه للآمر بالصّ  عدم قبولهسلطة  للمراقب الميزانياتيما الحالات، وا 

تسيير  بمشاريع قراراتق المعلن عنه يتعلّ  هائيالنّ  فضالرّ ، وذلك في حالة ما إذا كان 169المعني
 171للأسباب الآتية:و يرجع أ ،170المستخدمين

  رفالصّ صفة الآمر بانعدام، 
  ّةغل الماليّ عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الش، 
 فقةنّ لل القانوني غير اتيقييد الميزانيّ لتّ ا، 
 نظيم المعمول عليه،التّ  يف هايعل المنصوص المسبقة والآراء تار يأشالتّ  ابيغ 
 بالالتزام قةالمتعلّ  يّةتو بثّ لا قئاب الوثايغ. 

 ملاحظات رةإعداد مذك   إلىالميزانياتي المراقب يلجأ : رة ملاحظاتإعداد مذك  -ه

                                                           

 .2012أوت  21، صادر في 42ج.ر.ج.ج.، عدد وكيفيات ممارسة نيابة عن المراقب المالي،  شروط=
ة العلوم الية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري"، مجلّ ، "فعالية الرقابة المنجاح عصامو دلاج محمد لخضر166

 .120ص. ، 2020، 02، العدد، 07ة، المجلد الإنسانيّ 
 ، مرجع سابق.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 31المادة 167
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 35، 34، 33/1المواد: 168
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  تّنفيذيال من المرسوم 33/2المادة 169
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 31المادة 170
  ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 32المادة 171
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العموميّة المؤشّر عليها من قبل لجنة الصّفقات العموميّة المختصّة، بخصوص مشاريع الصّفقات 
؛ وعليه فإنّ 172اتيعلى المراقب الميزانيّ ومفروضة وذلك لأنّ تأشيرة هذه الأخيرة تعتبر إلزاميّة 

 173في فقط بوضع تأشيرة تضمن:اتي في هذه الحالة يكتّ المراقب الميزانيّ 
  ّقييد الميزانياتي للنّفقةالت، 
  الاعتمادات الماليّة،توفّر 
 .صفقة الآمر بالصّرف 

 عدم مطابقته ة أوفقة العموميّ مشروع الصّ المراقب الميزانيّاتي مخالفة وفي حال ما إذا عاين 
رة ملاحظات يرسلها إلى الوزير المكل ف بعد منح التأشيرة بإعداد مذك   ه يقومفإنّ ة تشريعي  لأحكام 

الاختصاصات المسندة بصفة حصريّة رة ملاحظات من مذكإجراء إعداد ويعتبر ، 174بالميزاني ة
 .175 اتي المساعد لا يمكنه القيام بهاالميزانيّ  لمراقب، أي أنّ ااتيللمراقب الميزانيّ 

 مسؤولي ة المراقب الميزانياتي-4

 الالتزام ملفات وفحص دراسةأن يقوم ب_كما سبق وبيّنا_  الميزانياتي راقبماليتوجّب على 
التي و  ( أيام،10) عشرة أقصاه أجل يف ابقةالسّ  قابةللرّ  والخاضعة رف،بالصّ  مرالآ مهايقدّ  التي
 .هإلي الإشارة سبق كما هائينّ الفض رّ ال أو تمؤقّ ال فضرّ ال أو يرةأشتّ منح الب اإمّ  تختم

والآراء  تيراأشالتّ  علىتقتصر  اتيعلى هذا فإنّ المسؤوليّة الشّخصيّة للمراقب الميزانيّ  وبناءً 
 صالحمال يرسإضافة إلى ، يبلغها التي المؤقّت أو النّهائي فضالرّ  تاومذكر ، نحهامي التي

ة فتكون في حدود خصيّ المساعد الشّ  أمّا مسؤوليّة المراقب الميزانياتي ،176هلسلطت الخاضعة
عمال التي يقوم بها والتأّشيرات اتي، وفي حدود الأالميزانيّ الاختصاصات التي يفوّضها له المراقب 

 .177ت التي يبلغهافض المؤقّ مذكرات الرّ التي يمنحها و اء والآر 
                                                           

 .سابق، مرجع 347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 16/1المادة 172
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 16/1المادة 173
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 16/2المادة 174
 ، مرجع سابق.2012أفريل  2من القرار الوزاري المؤرخ في  2المادة 175
 .سابق، مرجع 347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 43المادة 176
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 44المادة 177
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المساعد(،  اتياتي والمراقب الميزانيّ ة لكليهما )المراقب الميزانيّ خصيّ ة الشّ كما تقوم المسؤوليّ 
، والالتزام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوماحترام القواعد والإجراءات والآجال بخصوص 

 ةمسؤوليّ الفي حين تسقط ، 178عليها ناللملفات والقرارات التي يطلع امتهالمهني بمناسبة دراس بالسرّ 
  .179غاضيرف بإجراء التّ في حال قيام الآمر بالصّ  كليهماعن  الشّخصيّة

-IIالمحاسب العمومي رقابة 

 مرحلة بتنفيذ يقوم حيث ة،الميزانيّ  تنفيذ من الأخيرة المرحلة في العمومي المحاسب ليتدخّ 
، لكنه قبل أن يقوم بهذه العمليّات الماليّة ةالميزانيّ  في المرخصة فقاتالنّ  سديدوت الإيرادات تحصيل

، والعناصر (1)قابة مجال هذه الرّ  وبناء على هذا سنبيّنتها، فإنّه مطالب بالتّحقق من مشروعيّ 
 (.4)هاالمترتبة عليات مسؤوليّ الو (. 3) ونتائجها(، 2)التي تقوم عليها 

 لعموميالمحاسب ا رقابة مجال-1

 ،(2) جانبين فية المحاسب العمومي على تنفيذ الميزانيّ  رقابة تطبيق مجال حصر يمكن
 التي ةات الماليّ العمليّ  يخصّ  مادي وجانب ،)أ( للرّقابة الخاضعةجهزة بالأ يتعلّق عضوي جانب

 .)ب( الرّقابة ذهله تخضع

رقابة المحاسب  قتطبي يتمّ بصفة عامة  :حاسب العموميالم لرقابة العضوي الجانب-أ
المنصوص عليها  ةالمحاسبة العمومي الخاضعة لقانونالعمومي على جميع الأجهزة والهيئات 

 ، والتي سبق بيانها.07-23ضمن المادة الأولى من القانون رقم 

 قابةرّ للموضوعي ال الجانب يكمنوحاسب العمومي: الم لرقابة يعضو مو ال الجانب-ب
من جهة على تنفيذ الميزانية في مراقبة سندات تحصيل  محاسب العموميالالتي يمارسها 

الآمر  يصدرهاالتي من جهة النفقات، الإيرادات، وأوامر الدّفع أو الصّرف أو حوالات الدّفع 
 180بالصّرف بصفة مسبقة.

                                                           

 .سابق، مرجع 347-24رقم  نفيذيالتّ  من المرسوم 46المادة 178
 ، مرجع نفسه.347-24رقم  التّنفيذي من المرسوم 45المادة 179
 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  24المادة 180
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 للمحاسب العمومي الر قابي ة العملي ة عليها تقوم التي العناصر-2

المراقب المالي، والتي تقتصر فقط على جانب النّفقات، ة التي يمارسها خلافا للرّقابة الماليّ 
 .)ب(نفقات ، والّ )أ(فإنّ رقابة المحاسب العمومي تشمل الإيرادات 

 بأوامرالمحاسب العمومي  فّلتكقبل  قابة على الإيرادات:الر  قة بالعناصر المتعل  -أ
 181مراقبة الأمور الآتية:بملزم فإنّه  رفبالصّ  الآمر يصدرها التي الإيرادات

  ؛الإيرادب بإصدار الأمر قانونا له صمرخّ بالصّرف  الآمر نّ أالتأّكّد من 
 نظيم. خفيضات ومدى مطابقتها للتّ والتّ ، وأوامر الإلغاء، الإيراد أوامر صحة مراقبة 

 قبوله قبلالمحاسب العمومي  ن علىيتعيّ  الر قابة على الن فقات:بقة العناصر المتعل  -ب
  182:من العناصر الآتية قويتحقّ  ديتأكّ  أن نفقة أيّ  دفعل

 نظيم،طريق التّ  دة عنفقة المحدّ ة للنّ مدوّنة الوثائق الثبوتيّ  احترام 
 رفبالصّ  الآمر صفة، 
 الماليّة، الاعتمادات توفر 
  ّولةة الدّ سبة لميزانيّ يولة ما عدا بالنّ توفر الس، 
 الخدمة أداء تبرير، 
 الدّين مبلغ حساب دقّة، 
 الميزانياتي قييدالتّ  دقّة، 
  بها، المعمول والأنظمة القوانين عليها تنصّ  التي المراقبة هيئات تأشيراتوجود 
  ّفعابع الإبرائي للدّ الط، 
  ّفقة أو وجودها محل معارضةعدم تقادم الن. 

 المحاسب العمومي رقابة نتائج-3

ل تتمثّ ، تائجبمجموعة من النّ  ةتنفيذ الميزانيّ  علىابقة السّ  لمحاسب العموميا قابةالرّ  تختتم
                                                           

 ، مرجع سابق.07-23من القانون رقم  26المادة 181
 ، مرجع نفسه.07-23من القانون رقم  27المادة 182
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)د(. فقة رفض دفع النّ ، )ج(دفع النّفقة ، )ب(لدّيون كقيم منعدمة قبول ا ،)أ(تحصيل الإيراد  :في
 .)ز(رفض الامتثال للتسخير ، )ه(تسخير المحاسب العمومي إجراء 

اء الدّيون العموميّة يمثّل تحصيل الإيرادات الإجراء الذي يتم بموجبه إبر  تحصيل الإيراد:-أ
ورة في المادة العمومي من العناصر المذك، حيث تتمّ هذه عملية بعد تحقّق المحاسب لدى الغير

 ، وفق الطّرق الآتية:183أعلاه 09-23من القانون  26

العمومي بالحصول على دفع  يسمح للمحاسب الذي جراءويقصد به الإ ي:حصيل الود  الت  -1أ/
ة عليه خلال الآجال شعار المدين لتسديد المبالغ المستحقّ ن عادة إ، ويتضمّ طوعي من المدين

 184ة قانونا.دالمحدّ 

من خلال وسائل  ، ويتمّ 185اين وديّ ة الدّ ويكون في حال عدم تسويّ  حصيل الجبري:الت  -2أ/
ت للمحل المهني، حجز الأموال نبيه، غلق الحساب البنكي للمدين، الغلق المؤقّ معروفة منها التّ 
المرسوم التّنفيذي وقد حدّدت إجراءاته بموجب ، 186... إلخنفيذالحجز التّ ة للمدين، المنقولة والعقاريّ 

قبول القيم  وشروطتحصيل الإيرادات ات كيفيّ فقات و المحدّد لآجال دفع النّ  358-24رقم 
 .187المنعدمة

إصدار الآمر بالصّرف لأوامر التّحصيل الذي يكون في بعد  أنّ هذا المرسوم  وقد نصّ 
المرتبطة بالضرائب )يستثنى من هذا الأجراء الديون  ( يوما من إثبات الإيرادات30أجل ثلاثون )
، يتعيّن على المحاسب العمومي إرسال إشعار بصدور الأمر بالتّحصيل إلى المدين واملاك الدولة(

، على أن يتمّ 188( أيام08عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية )

                                                           

 .بقسا، مرجع 07-23من القانون رقم  43المادة 183
 ، مرجع نفسه.07-23من القانون رقم  45المادة 184

 ، مرجع نفسه.07-23من القانون رقم  46المادة  185
، العدد 10، المجلد مجلة العلوم الانسانية، جراءات التحصيل الجبري في منازعات الضرائب المباشرةإ ،شيعاوي وفاء186
 .194-192، ص ص. 2010 ، 18
 ت وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروطحدّد آجال دفع النفقا، ي2024نوفمبر  7 مؤرخ في 358-24فيذي رقم نمرسوم ت187

 .2024نوفمبر  7، صادر في  74، ج.رج.ج.، عدد قبول القيم المنعدمة
 .سابقمرجع ، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 7المادة 188
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يمكن للمحاسب العمومي  ، إلّا أنّه189( يوما من تاريخ الإبلاغ بالإشعار30الدّفع في أجل ثلاثين )
المتعلّق منها ما  باستثناءتمديد آجال الدّفع لكلّ الدّيون  _ر من المدينبناء على طلب مبرّ _

، وفي حالة عدم الدّفع يجب على المحاسب العمومي تذكير المدينين 190من المرّتبات بالاقتطاعات
  .191( يوم15) رخمسة عشبإنذار كتابيّ بضرورة دفع الدّين المستحق عليهم في أجل 

ذا لم يدفع ال ( يوما، 15انقضاء مدّة خمسة عشر )بو مدينون بعد الإنذار الموجه إليهم، وا 
مر بتحصيل الإيراد تنفيذيا إلى الآمر بالصّرف لجعل الأبطلب  المختص المحاسب العمومييتقدّم 

إلى وجوبا ة التي أصبحت تنفيذيّ  اداتأوامر الإير بإعادة رف الآمر بالصّ ، ليقوم بعدها )بيان تنفيذي(
 192( أيام.8المختص، وذلك في أجل أقصاه ثمانية ) المحاسب العمومي

يقوم بإعداد  ةتنفيذيّ  توامر الإيرادات التي أصبحالمحاسب العمومي لأبمجرد استلام 
لىلإلى المحاسبين العموميين المؤهّ ه تحفظي لدى الغير، ويرسل زإشعار بحج المؤسسات  ين وا 

 193.الجبري حصيلالمالية من أجل التّ 

عندما لا يثمر التّحصيل  يون كقيم منعدمةقبول الدّ إجراء يطبّق منعدمة: القيم القبول -ب
فاء إع دون جدوى في تحصيلها عد استنفاذ جميع إجراءاتبالإجباري للإيرادات، وبعبارة أخرى 

 195 ، وذلك بسبب:194المحاسب العمومي من مسؤوليته

  ّللتّحصيل، يونلدّ ة اعدم قابلي 
                                                           

 .سابقمرجع ، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 14المادة 189
 مرجع نفسه.، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 12المادة 190
 مرجع نفسه.، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 14المادة 191
 .سابقمرجع ، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 17والمادة  15المادة 192
طابقتها من طرف تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا في أن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على م«-

يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ ”المحاسب العمومي المختص المعني، التأشيرة الآتية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف: 
ذي الحجة  3المؤرخ في  07-23من القانون رقم  47........................ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 

من  16المادة  ؛“والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، 2023 يونيو سنة 21الموافق  1444عام 
 مرجع نفسه.، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم ال

 مرجع نفسه.، 358-24مرسوم التّنفيذي رقم من ال 19المادة 193
 مرجع نفسه.، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 22/1المادة 194
 مرجع نفسه.، 358-24رقم  نفيذيمرسوم التّ من ال 23المادة 195



 مزيان هشام د.  ........................................................ة محاضرات في مقياس قانون المحاسبة العمومي  
  

 

63 

 دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها،أو غابوا  ا توفي المدينينإذ 
 دون جدوى،  إذا أو توبع المدينين 

ين، يمكن للمحاسب ( سنوات من تاريخ إثبات الدّ 04، وبعد مرور أربعة )على هذا وبناءً 
تي لم يتم تحصيلها كقيم ة الرف قبول البيانات التنّفيذيّ العمومي المختص أن يطلب من الآمر بالصّ 

رة المبرّ  ةبوتيّ بالأوراق الثّ  الباقي تحصيلها مرفوق عن الدّيون منعدمة، وذلك عن طريق إرسال بيان
ن قائمة ر يتضمّ بموجب مقرّ ل هذا الأخير بقبولها ، ليتكفّ إلى الآمر بالصرفحصيل للتّ تها لعدم قابليّ 

 196 الدّيون المقبولة كقيم منعدمة.

سب العمومي من نّ قبول الدّيون كقيم منعدمة يهدف فقط إلى إعفاء المحاما ينبه عليه أ
 نفيذيالتّ ادر محتفظا بطابعة السند الصّ  بل يظلّ ، وبذلك فإنّه لا يحرّر المدينين حصيلة التّ مسؤوليّ 

ذا تحسّ و في حقهم،   197 .ضدّهم اريحصيل الإجبإجراءات التّ  افويجب استئن وضعيّتهم الماليّةنت ا 

دفع النّفقة هي العمليّة الماليّة أو الإجراء الذي يقوم به المحاسب ن فقات: دفع ال-ج
من القانون رقم  59المادة العمومي من أجل إبراء الدّين العمومي، وقد ورد النّص عليه ضمن 

ة لمادا، وتتم هذه العملية متى كانت النّفقة مستوفية للشّروط القانونيّة التي نصّت عليهم 23-07
 لفة الذكر من خلال الطّرق الآتية:السا 27

 198.المعنية ةالإداريّ  الهيئة صندوق مستوى على فعالدّ  يتمّ  وهنا :نقدا الدفع-1ب/

 المحاسب يقوم حيث: الخزينة حساب أو بنكي أو بريدي لحساب حويلبالت   الدفع-2ب/
  199توح لدى الخزينة.في حسابه المف البريدي أو البنكي أو ائنالدّ  حساب إلى المبلغتحويل ب العمومي

 نين،معيّ  شخاصفي نفس وقت لأ ومدين دائن العمومي جهازال كوني عندما وتتمّ  :المقاصة-3ب/
 200.عليه وما جهاز العموميلل ما بين المقاصة لإجراء الحالة هذه في العمومي المحاسب فيعمد

                                                           

 .سابقمرجع ، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 24المادة  196
 مرجع نفسه.، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 22/2المادة  197
 .203ص. ، 2020، 02، العدد 03، "المحاسب العمومي: الدور والفعالية"، مجلة تحولات، المجلد سكوتي خالد198
 .84مرجع سابق، ص.  ،العربي بوعمران محمد199
 .203ص. ، سابقمرجع ، "المحاسب العمومي: الدور والفعالية"، سكوتي خالد200
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، أيام( 10) شرةع أقصاه مدّةبآجال دفع النّفقات  358-24المرسوم التّنفيذي رقم  قيّدوقد -
التي يتعيّن على الآمر بالصّرف  الدّفع، حوالةه للأمر بالصّرف أو استلام تاريخ منيتمّ حسابها 

رسالها بين  ، وبعد تسديد النّفقة شهر كلّ  من (20) العشرين واليوم (01) لالأوّ  اليومإصدارها وا 
تحمل  فعالدّ  حوالة أو رفبالصّ  الأمر من نسخة رفبالصّ  الأمر إلى العمومي المحاسبيرسل 
 201.التسديد إشارة

عن تا فقة مؤقّ حيث يملك المحاسب العمومي سلطة رفض دفع النّ  :تفض المؤق  الر  -د
 202في الحالات الآتية: ةمراجع رةمذكّ إعداد طريق 

 تشوبها مخالفات يمكن تصحيحها،التي فقات نّ ال 
  ّفقات،بوتية للنّ الوثائق الثّ  مدوّنة ة المنصوص عليها فيبوتيّ غياب أو نقص في الوثائق الث 
 .إغفال بيان جوهري في الوثائق المرفقة 

إلى الآمر بالصّرف خلال مدّة رة المراجعة غ مذكّ رف أن يبلّ مر بالصّ ويتوجب على الآ
 تاريخ من، يتمّ حسابها (هرإلى غاية نهاية الشّ  (20) العشرينيوم من ) أيام( 10) عشرة اأقصاه
إكمال  رفصّ بال على الآمر ؛ وفي هذه الحالة يجب203حوالة الدّفع بالصّرف أو ه للأمراستلام

الممتدة من  فترةخلال البمذكرة المراجعة  هتبليغي حالة ف ( أيام05ة )خلال أجل أقصاه خمس اتهملفّ 
 هرمن الشّ  26جعة ابتداء من اليوم المرارة مذكّ ب هتبليغ، أمّا في حالة هرمن الشّ  25إلى  21اليوم 

 204.المعني هرنهاية الشّ  تعدّ يدون أن  هرية من الشّ الأيام المتبقّ خلال  ملفاته ستكمالا ةفتكون عمليّ 

رف هائي لأوامر الصّ فض النّ الرّ إلى إجراء المحاسب العمومي يلجأ هائي: فض الن  الر  -ه
 في الحالات الآتيّة:فع لات الدّ اأو حو 

  ّبها، نظيمات المعمولفقات للقوانين والتّ عدم مطابقة الن 
 تالمؤقّ  فضرات الرّ م مراعاة الملاحظات الواردة في مذكّ عد، 

                                                           

 مرجع سابق.، 358-24مرسوم التنّفيذي رقم من ال 6، 3، 2المواد: 201
 .سابقمرجع ، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 4المادة 202
 مرجع نفسه.، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 3المادة 203
 مرجع نفسه.، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 4المادة 204
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  ّأعلاه. 4المادة  ف المنصوص عليها فيعدم احترام آجال استكمال المل 

يكون نهائيا  عفرف أو حوالات الدّ وامر الصّ هائي لأالنّ فض رّ ه عليه أنّ اللكن ما ينبّ 
 رف، وبعدالآمرين بالصّ  يمكن، بحيث الشّهر الذي بلغت فيه للمحاسب العمومي فقطبخصوص 

رسالها للمحاسب العمومي حفظات، إعادة إصدارها التّ  عرف  مالموالي تحت رق هرخلال الشّ وا 
 205 تسلسلي جديد.

في حالة رفض المحاسب العمومي  رفلآمر بالصّ ا لكيم تسخير المحاسب العمومي:-و
استعمال حق ، وذلك ببدفعهاوالأمر  فضتجاوز هذا الرّ  إمكانيّة عفرف أو حوالات الدّ وامر الصّ لأ
 344-24نفيذي رقم وقد اشترط المرسوم التّ ، 206تهمسؤوليّ  كتابيا وتحتالذي يكون سخير التّ 

ن وثيقة التّسخير التي أن تتضمّ  ينرف للمحاسبين العموميّ تسخير الآمرين بالصّ  جراءد لإالمحدّ 
فض، وكذلك رة لهذا الرّ المبرّ  بابفقة المرفوضة بالإضافة إلى الأسوجوبا النّ رف ها الآمر بالصّ يعدّ 

 207.فع''لد  لر المحاسب ''يسخ  عبارة 

من المسؤوليّة  تهذمّ  تبرؤ هفإنّ ر لتسخيل العمومي المحاسب امتثلوفي هذه الحالة إذا 
( يوما 15خلال خمسة عشر ) لآمر بالصّرف، على أن يرسلة والماليّة وتنقل إلى اخصيّ الشّ 

ة ومجلس المحاسبة، ف بالماليّ إلى الوزير المكلّ  ةالمحاسبيّ  قثائالو  بنسخة من كلّ  امرفق عرض حال
 208فع.لة، أسباب رفض الدّ صّ مففيه وبصفة  حيوضّ 

في جميع  للمحاسب العموميملزما سخيرة بالتّ  الأمرلا يكون  سخير:رفض الامتثال للت  -ز
نّ   209باب الآتية:للتّسخير إذا كان الرّفض معلّلا بالأس الامتثال يرفض أنما له الحالات، وا 

 ة؛الاعتمادات الماليّ  توفر عدم 

                                                           

 .سابقمرجع ، 358-24نفيذي رقم مرسوم التّ من ال 5المادة 205
 .سابق مرجع، 07-23القانون رقم من  61المادة 206
تسخير الآمرين بالصرف  جراء، المحدّد لإ2024أكتوبر  14المؤرخ في  344-24رقم المرسوم التنفيذي  من 2المادة 207
 .2024أكتوبر  22، صادر في 71، ج.ر.ج.ج.، عدد لمحاسبين العموميينل

 .سابقمرجع ، 344-24رقم المرسوم التنفيذي  من 3المادة سابق؛ مرجع ، 07-23القانون رقم من  62/1،2المادة 208
 مرجع سابق.، 07-23من القانون رقم  62/3المادة 209
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  ّ؛ولةة الدّ سبة لميزانيّ يولة، ما عدا بالنّ عدم توفر الس 
 أداء الخدمة؛ إثبات انعدام 
  ّيئةهال ةذمّ  إبراء إلى ييؤدّ  لا تمّ  لو فقةالنّ  دفع أن بمعنىفقة غير الإبرائي؛ طابع الن 

 .عليها الذي ينالدّ  من ةالإداريّ 
 ةالمختصّ  ةالعموميّ  فقاتالصّ  لجنةفقات الملتزم بها أو تأشيرة رقابة النّ  تأشيرة عدم وجود 

 نظيم المعمول به.منصوصاً عليها في التّ  أشيرةعندما تكون مثل هذه التّ 

 ،سخيرة الحالات للأمر بالتّ  في هذهامتثال  إذا المحاسب العموميعليه أنّ  التّنبيه يجبوما 
 210.ةخصيّ الشّ  ةمسؤولا مسؤوليّ  ه يكونفإنّ 

 ة المحاسب العموميمسؤولي  -4

ن يالموضوع هم والأعوانيين ومفوضيّ العموم للمحاسبين ةالش خصي ة والمالي  ة تنعقد المسؤوليّ 
 212:يكون في حالات الآتيةوالذي  ،211ندوقعجز في الصّ  لو حصحالة في تحت سلطتهم 

  ّيولة،ر في حسابات السّ وجود فارق غير مبر 
  ّة،رام الإجراءات القانونيّ ل لعدم احتإيراد غير محص 
  ّرة،دفع نفقة غير مبر 
  ّة.نقص ملحوظ في القيم العيني 

إلّا  والماليّة في هذه الحالة لا يمكن إقامتها ةة الشّخصيّ مسؤوليّ ال لكن ما تجد الإشارة إليه أنّ 
 ةتصفي   راقر لأحدهما  إصدار، وذلك ب213ةطرف وزير الماليّ من من طرف مجلس المحاسبة أو 

 الذي، و ن تحت سلطتهميالموضوع هم والأعوانيومفوض العمومي المحاسب حقّ  في حسابال باقي

                                                           

 ابق.، مرجع س344-24رقم من المرسوم التنفيذي  5المادة 210
 مرجع سابق.، 07-23من القانون رقم  12/1المادة 211
، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية 2024أكتوبر  14المؤرخ في  345-24من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة 212

جراءات مراجعة باقي الحساب، ج.ر.ج.ج.، عدد   .2024أكتوبر  22، صادر في 71المحاسبين العموميين وا 
الدور التكاملي بين أعوان الخزينة وأعوان التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  ،سكوتي خالد213

  .2013في القانون، تخصص، الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 214.راالقر  هذا بمبلغ ةالعموميّ  للخزينة ينمدينبموجبه  ونيصبح

به من طرف الجهة المصدرة له سواء  المعنيإلى  الحساب ة باقيقرار تصفيّ د تبليغ مجرّ بو 
، ن مع إشعار بالاستلامطريق البريد المضمّ  بة عنمجلس المحاسأو  ف بالماليةالوزير المكلّ كانت 

 مبلغه من أمواله تسديد على المعني بهوجوبا ن الي يتعيّ وبالتّ  ،215ةنفيذيّ تّ ال قوةً الهذا القرار كتسي ي
كفل به ، فإنّه يمكن التّ باقي الحسابة لا تغطي خصيّ الشّ  حالة ما إذا كانت أموالهة، وفي خصيّ الشّ 

وفي هذه ، وازن الماليللتّ  الاستعادة الفورية ، وذلك قصدةلخزينة العموميّ من ا دفع مؤقت عن طريق
 216ة.ف بالماليّ لا إلى الوزير المكلّ تقريرا مفصّ  يالحالة، يرسل المحاسب العموم

الموضوعون تحت سلطتهم  ون ومفوضوهم والأعوانالمحاسبون العموميّ إضافة إلى هذا فإنّ 
ة شريعيّ ل خرقاً بيّناً للأحكام التّ التي تشكّ  والمخالفاتعن الأخطاء  شخصيا   مسؤولونيكونون 

ضررا بالخزينة  تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ة التينظيميّ والتّ 
صوص بالغرامات المنعلى هذه الأخطاء والمخالفات ، ويتم معاقبتهم 217ةالعمومية أو بهيئة عموميّ 

، والتي يقصد بها الغرامات الي يفرضها مجلس المحاسبة بناء على شريع المعمول بهعليها في التّ 
 218.شفتيقابة أو التّ الرّ بلة ة المخوّ لطة الإداريّ السّ  ة أوقبل الهيئقارير التي ترفع إليه من التّ 

ة خصيّ ة الشّ ف من المسؤوليّ جملة من إجراءات التي من شأنها أن تخفّ  هذا وقد وضعت
أو تعفيه منها، الموضوعين تحت سلطتهم  ومفوّضيهم والأعوانين ة للمحاسبين العموميّ والماليّ 

 نحددها كالآتي:

 ةبعد أخذ رأي اللجنة الاستشاريّ ة للوزير المكلّف بالماليّ يمكن  :ةمسؤولي  المن  الإعفاء-أ
 ةالمسؤوليّ  ي مني أو الجزئاء الكلّ الإعفوبناء على طلب ، ة للخزينةالقضائيّ  المشكلة لدى الوكالة

 الأعوان وأمفوّضيهم  وأين المحاسبين العموميّ سواء كانوا  ةالعموميّ  ةن للخزيننيالمديه يعدّ 

                                                           

 مرجع سابق.، 07-23من القانون رقم  12/2المادة 214
 مرجع سابق.، 345-24من المرسوم التنفيذي رقم  7والمادة  6المادة 215
 .نفسهمرجع ، 345-24من المرسوم التنفيذي رقم  9والمادة  3المادة 216
 .مرجع سابق، 07-23من القانون رقم  12/4المادة 217
 .سابقمرجع ، 345-24من المرسوم التنفيذي رقم  9والمادة  3المادة 218
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 واثبتة ما أفي حالبإعفائهم كليّا أو جزئيّا من المسؤوليّة  ا، أن يصدر قرار الموضوعين تحت سلطتهم
يبلغ من قبله إلى ، والذي رةة القاهالقوّ  الاتاتج عن حرقة أو الضياع النّ حسن النيّة أو في حالة السّ 

ة ل ميزانيّ تتحمّ وفي هذه الحالة ، بالاستلام ن مع إشعارعن طريق البريد المضمّ المعني بالأمر 
 219 .موضوع الإعفاء الممنوح غة المبالالهيئة المعنيّ 

م من المقدّ  ةالمسؤوليّ  الكلّي أو الجزئي منإذا قوبل طلب الإعفاء  :جائيالر   الإبراء-ب
فض من طرف بالرّ  الموضوعين تحت سلطتهم الأعوان وأمفوّضيهم  وأين ميّ المحاسبين العمو قبل 

الحساب  يمبلغ باقعن  بطلب إبراء رجائيموا لهذا الأخير لهم أن يتقدّ  ة، فإنّ ف بالماليّ الوزير المكلّ 
ة في حال ةمسؤوليّ من الإبراؤهم  ةيمكن للوزير المكلّف بالماليّ م، وفي هذه الحالة المتروك على عاتقه

جائي بموجب قرار منه بعد أخذ ويكون الإبراء الرّ  ،220حالات القوة القاهرةفي حسن النيّة أو ل همإثبات
، وفي بالاستلام ن مع إشعارعن طريق البريد المضمّ غ إلى المعني بالأمر رأي لجنة المنازعات، يبلّ 

 221.موضوع الإعفاء الممنوح غة المبالل ميزانية الهيئة المعنيّ تتحمّ هذه الحالة 

نظيف فقط حالة أخرى لقبول طرق إليه، بق التّ وقد س: مةدعمن كقيم الإيرادات قبول-ج
الديون كقيم منعدمة، وهي حالة تعذر التّحصيل الكلّي أو الجزئي لمبلغ باقي الحساب بسبب وجود 

في حالة  ن تحت سلطتهميالموضوع الأعوان وأهم يمفوضالمعني به أو  العمومي المحاسب
هذه الحالة يجوز قبول مبلغ باقي الحساب كقيمة منعدمة وفقا للإجراءات التي  فيف، 222إعسار

 .سبق ذكرها

 

 

                                                           

نفيذي رقم المرسوم التّ من  21، 20، 15، 14، 13، 12 واد:الم؛ مرجع سابق، 07-23من القانون رقم  113 المادة219
 سابق.مرجع ، 24-345
مرجع ، 07-23من القانون رقم  113 المادةسابق؛ مرجع ، 345-24نفيذي رقم المرسوم التّ من  17و 16ادتين الم220

 .سابق
 ق.سابمرجع ، 345-24نفيذي رقم المرسوم التّ من  21، 20، 18 واد:الم221
 .نفسهمرجع ، 345-24نفيذي رقم المرسوم التّ من  23المادة 222
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 ةالميزاني   تنفيذ على ي ةبعدال الر قابة-ثانيا

بهدف  ةالماليّ  العمليّات تنفيذ بعد تتمّ  التي الرّقابة ة،الميزانيّ  تنفيذ على البعديّة بالرّقابة يقصد
ات دة، وتقييمها ومنع تكرارها وتحديد المسؤول عنها والمسؤوليّ الموجو  والمخالفات رصد الاخطاء
 ،223ة في استخدام المال العامبحث مدى كفاءة الوحدة الماليّ ويمكن أن تمتدّ إلى  التي تقع عليه،

 .(II)ة المحاسبمجلس و ، (I)فتشيّة العامة للماليّة الم من كلّ  إلى الجزائري القانون في أسندت وقد

I-  ة العامة للمالي ةرقابة المفتشي 

ة المتضمن إحداث المفتشيّ  53-80 رقم المرسوم وجببم ةللماليّ  العامة ةالمفتشيّ  استحدثت
محافظة على ال تها، مهمّ ةالماليّ  لوزير المباشرة لطةلسّ ل تابعة دائمة ةرقابيّ  كهيئةة، العامة للماليّ 

 مصالحلكلّ  المحاسبيلي و ة التّسيير الماهر على فحص ومراجعسّ ال عامة، من خلالأموال ال
، وكذا الأجهزة التي تسفيد من ةالعموميّ  المحاسبة لقواعد الخاضعة ساتالمؤسّ  ىوشتّ ، ولةالدّ 

قواعد  بيان، و (1)مجال رقابتها تحديد بفي هذا العنصر  سنوضّحهوهو ما ، 224الأموال العموميّة
 .(3) المترتبة عنها نتائجوكذا ال، (2)قابة هذه الرّ 

 ةة العامة للمالي  قابي المفتشي  المجال الر  -1

 بالهيئات يتعلّق عضوي (؛ جانب2جانبين ) في المفتشيّة العامة للماليّة تطبيق مجالد يتحدّ 

 .)ب( الرّقابة هذه عليها تطبّق التي العمليّات الماليّة يخصّ  مادي جانبو  ،)أ(تها لرّقاب الخاضعة

 ةرقابالعضوي لورد تحديد المجال العامة للمالي ة:  ةلرقابة المفتشي   عضويال جانبال-أ
ات د صلاحيّ الذي يحدّ  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  2ة ضمن المادة ة العامة للماليّ المفتشيّ 
  225كالآتي: ة العامة للماليّةالمفتشيّ 

  ّ؛ولةالمصالح الد 
                                                           

 .353، مرجع سابق، ص. حشيش عادل أحمد223
، يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج.ر.ج.ج.، 1980مارس  1مؤرخ في ال 53-80مرسوم رقم من ال 2المادة 224
 .1980مارس  4، صادر في 10عدد 

، يحدّد صلاحيّات المفتشية العامة للمالية، ج.ر.ج.ج.، عدد 2008بتمبر س 6مؤرخ في  272-08مرسوم تنفيذي رقم 225
 .2008سبتمبر  7، صادر في 50
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  ّة،الجماعات الإقليمي 
 ةالمحاسبة العموميّ سات الخاضعة لقواعد لهيئات والأجهزة والمؤسّ ا، 
  ّجاريناعي والتّ ابع الصّ سات ذات الطّ المؤس، 
  ّابعة للنّظام العام والإجباريمان الاجتماعي التّ هيئات الض، 
  ّولة أو الهيئات ابع الاجتماعي والثقّافي التي تستفيد من مساعدة الدّ كل الهيئات ذات الط

 ،ةالعموميّ 
 قانونيال نظامها كان مهما أخرى ةعموميّ  سةمؤسّ  كل، 
  ّو هيئة أة و جماعة محليّ أولة ة من الدّ كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالي

 ،ة أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمانة بصفة تساهميّ عموميّ 
 بمناسبة جمعتها التيعند استعمالها للموارد  ةالقانونيّ  أنظمتها كانت مهما اتالجمعيّ  أو الهيئات 

 ةالإنسانيّ  القضايا دعم أجل من خصوصا ةالعموميّ  الهبة تطلب والتي ة،تضامنيّ  حملات
 ة،ياضيّ والرّ  ةوالثقافيّ  ةربويّ والتّ  ةوالعلميّ  ةوالاجتماعيّ 

 هيئة أو ةمحليّ  جماعة أو ولةالدّ  من ةالماليّ  المساعدة من يستفيد آخر معنوي شخص كل 
 .ضمان أو يقتسب أو قرض أو إعانة شكل في أو ةتساهميّ  بصفة ةعموميّ 

 دخّل الرّقابيالتّ محلّ  محورتية العامة للمالي ة: لرقابة المفتشي   يعضو المو  جانبال-ب
-08نفيذي رقم المرسوم التّ من  5المحدّدة ضمن المادة  المواضيع حول ةللماليّ  العامة ةلمفتشيّ ل

 ، والمتمثّلة في الآتي:272

 اخليلدّ ا دقيقالتّ  هيكل ةوفعاليّ  ةالداخليّ  قابةالرّ  سير، 
 والمحاسبي المالي شريعالتّ  تطبيق شروط، 
  ّأملاك وتسيير والمحاسبي المالي سييرالت، 
  وتنفيذها ةالعموميّ  لباتوالطّ  فقاتالصّ  ماإبر، 
  ّوانتظامها وصدقها المحاسبات ةدق، 
 الأهداف مع مقارنة تاالإنجاز  مستوى، 
 السير وسائل استعمالو  ةنيّ االميز  اعتمادات وتسيير ةالماليّ  الموارد تعبئة شروط، 
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 والهيئات ةالإقليميّ  والجماعات ولةالدّ  تقدمها التي والإعانات المساعدات واستعمال منح شروط 
 .ةالعموميّ  ساتوالمؤسّ 

 قواعد رقابة المفتشي ة العامة للمالي ة-2 

من مجموعة لتمارس المفتشيّة العامة للماليّة رقابتها على تنفيذ الميزانيّة العامة استنادا 
 .)ب(قيد بيها عديد الإجراءات التي يتعيّن عليها التّ ، وتبعا ل)أ(المبادئ 

ل المبادئ التي تقوم عليها رقابة المفتشيّة تتمثّ : ة العامة للمالي ةرقابة المفتشي  مبادئ -أ
 ة في:العامة للماليّ 

 بوجود علم لديها يكون لا أن يجب قابةالرّ  موضوع والمقصود بهذا أنّ الجهاز ة:مبدأ الفجائي  -1أ/
 على الملقاة بالأعباء للقيام والمحاسبين مسيرينائم للالدّ  حرص أن يضمن ن شأنهوهو م تفتيش،
-08 رقم التنفيذي المرسوممن  14/2، وقد ورد النّص على هذا المبدأ ضمن المادة 226عاتقهم
.          الوثائق وعلى انالمك عين في للمالية العامة المفتشية تدخلات تتم"ه: التي جاء فيها أنّ  272

 . ..."فجائية والتحقيقات الفحوص وتكون

ومعنى ذلك أنّ دور المفتش يقتصر على  مبدأ الفصل بين مهام المفتش والمسير:-2أ/
أن يتدخّل بأيّ شكل من الأشكال في عمليّات التّسيير المتعلّقة المعاينة وفقط، وعليه فإنّه لا يمكنه 

 ةو إعطاء أيّ أالهيئة موضوع رقابته  تدبير يمسّ  لا يسمح له باتخاذ أيّ و بالهيئة موضوع رقابته، 
ش من مسيري المفتّ في طلب  ةلوالمتمثّ ، القانونبحكم  في حالات المستثناة، إلّا 227أوامر لموظفيها

محاسبة أو إعادة ترتيبها في حالة معاينة ثغرات أو الأجهزة موضوع المراقبة إعمال تحيين لل
إعلام السّلطة السّلميّة أو الوصائيّة للجهاز موضوع ب قيامه ، وكذا228في محاسبتهاتأخيرات هامة 

ة لحماية مصالح الجهاز روريّ دابير الضّ التّ  ليتّخذوا المراقبة بوجود قصور أو ضرر جسيم

                                                           

، "دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد"، مجلة البحوث والدراسات القانونية بن بريح أمالو جبار رقية226
 .179، ص. 2019، 01، العدد 09والسياسي، المجلد 

الحقوق، فرع الإدارة والمالية، كلية  ، المفتشية العامة للمالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيالرحمان محمدملياني عبد 227
 .56، ص. 2002، الجزائر، بن يوسف بن خدةالحقوق، جامعة 

 ، مرجع سابق.272-08المرسوم التنفيذي رقم  07المادة 228
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 . 229المراقب

الأعوان ي الأجهزة الخاضعة للرّقابة و مسؤولعلى  يتعيّن ومفاده أنّه: مبدأ جق الاستعلام-3أ/
ة من القيام بالمهام ة العامة للماليّ يّ الوحدات العمليّة للمفتش الموضوعين تحت سلطتهم أن يمكّنوا

 التي يموالقّ  الأموال تقديم، وذلك من خلال 230ويوفروا لهم الظّروف الملائمة لذلك الموكلة إليهم
 الإجابةة، و المطلوب المستندات أو بريراتالتّ  أو الوثائق أو فاترالدّ  كلّ  على واطلاعهم بحوزتهم،

، وبالمقابل فإنّه لا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال التّملص أو تهرّب مةالمقدّ  المعلومات طلبات على
 للمستندات يـرّ السّ أو الطّابع  المهني رالسّ من هذه الواجبات بحجّة احترام التّدرج السّلمي أو 

 يوجه ه في حال وجود معارضة منهم، وعليه فإنّ 231قبتهاار م اللازم اتالعمليّ  أو فحصها الواجب
 ريحرّ ، أيام 08 خلالوعند عدم الرّد عليه  ،للعون المعني لميالسّ  ئيسالرّ  إلى إعذارا المفتش

 إلى يرسلهو  لميالسّ  رئيسه أو المعني العون ضدّ  قصور محضر مسؤول الوحدة العمليّة للمفتشيّة
 232 ذلك. لمتابعة ةالوصيّ  المصلحة

هم، في موضع المتّ  قابةالرّ  محلّ  يوضع مسيري الأجهزةويقتضي هذا المبدأ أن  :الاتهام مبدأ-4أ/
 ،233العكسي ليلبالدّ  مليهإ ةهالموجّ  اتالاتهامم نفسهأعن  في أن يدرؤوا أو ينفوا مع إعطائهم الحقّ 

 كيدوتأ تثبيت تمّ  إذا إلاّ  انهائيّ  يكون لا الذي الأساسي قريرالتّ  في ورد اعمّ  الإجابة طريق عن وهذا
 ردّ و  تسييرهم طرق عن فاعالدّ  من همنمكّ ي يذال ناقضيالت   ءاالاجر  إتمام بعد نهاتضمّ  التي المعاينات

 نهاتضمّ  التي والملاحظات ءراالآ حول يهمأر  وتقديم ،ةللماليّ  العامين شينالمفتّ  ملاحظات على
( من طرف رئيس 2) ة تمديده إلى شهرين( مع إمكانيّ 2الأساسي، في أجل أقصاه شهرين ) قريرالتّ 

 234 ة.ة بعد موافقة وزير الماليّ ة العامة للماليّ المفتشيّ 

                                                           

 .سابق، مرجع 272-08المرسوم التنفيذي رقم  09المادة 229
ة في حماية المال العام من الفساد"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية ة العامة للماليّ ، "دور المفتشيّ غداوية رشيد230

  .1185، ص. 2022، 02، العدد 06والسياسية، المجلد 
 ، مرجع سابق.272-08المرسوم التنفيذي رقم  17المادة 231
 جع نفسه.، مر 272-08المرسوم التنفيذي رقم  19المادة 232
 .215، مرجع سابق، ص. فنينش محمد الصالح233
 ، مرجع سابق.272-08المرسوم التنفيذي رقم  23والمادة  22المادة 234
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 العامة ةالمفتشيّ د تتقيّ : ةللمالي   العامة ةالمفتشي  قبل  من المتبعة فتيشالت   إجراءات-ب
 نبيّنها الآتي: إجراءاتة بجملة من يّ عند ممارسة مهامها الرقاب ةللماليّ 

 العامة ةمفتشيّ البحيث يتعيّن على  :ةالمالي   العامة ةفتشي  الم لتدخل سنوي برنامج إعداد-1ب/
بتحديد عمليّاتها الرّقابيّة في برنامج سنوي  سنة كلّ  من الأوليين (2) هرينالشّ تقوم خلال أن  ةالماليّ 

 أعضاء لطلبات وتبعا دةالمحدّ  الأهداف حسب البرنامج هذا تحديد ويتمّ ، ةالماليّ  وزير على هعرضو 
 العامة ةمفتشيّ كما يمكن لل )مجلس المحاسبة، والبرلمان(؛ لةالمؤهّ  ساتوالمؤسّ  الهيئات أو الحكومة
 الهيئات أو الحكومة أعضاءبطلب من السّنوي قابة خارج البرنامج ات الرّ القيام بعمليّ  ةالماليّ 
 235 )مجلس المحاسبة، والبرلمان(. لةالمؤهّ  ساتوالمؤسّ 

تقوم ة نوي والموافقة عليه من قبل وزير الماليّ برنامج السّ بعد ضبط ال فتيش:تنفيذ مهام الت  -2ب/
على و ، أ236سواء على المستوى هياكلها المركزية  ية من خلال أعوانهاالمفتشية العامة للمال

، تبعا لمبدأ الفجائيّة ومبدأ حق 237ةات الجهويّ المفتشيّ بلة الممثّ ة الخارجيّ مصالحها  مستوى
 .السّابق ذكرهماالاستعلام 

 تائج رقابة المفتشي ة العامة للمالي ةن-3 

تترتب عن عمليّة التفتيش التي تقوم بها المفتشيّة العامة للماليّة إعداد عدّة تقارير تتمثّل 
 .(ج) نوي، التّقرير السّ (ب)لخيصي قرير التّ ، و التّ )أ(في: التقرير الأساسي 

أساسي ش بإعداد تقرير المفتّ  يقومبعد الانتهاء من عمليّة الرّقابة  إعداد تقرير أساسي:-أ
المراقبة، وحول فعاليّة  والتقّديرات حول التّسيير المالي والمحاسبي للجهاز محلّ يبرز فيه المعاينات 

وكذا نتائج أن تحسّن تنظيم وتسيير،  التّسيير بصفة عامة، ويقترح ضمنه التّدابير التي من شأنها
اقتراح من شأنه أن يحسّن الأحكام التّشريعيّة والتنظيميّة  الجهاز محلّ الرّقابة، مع إمكانيّة طرح أيّ 

                                                           

 مرجع سابق.، 272-08 رقم التنفيذي المرسوممن  13؛ المادة مرجع سابق، 53-80من المرسوم رقم  3المادة 235
ركزية للمفتشية العامة للمالية، لمتنظيم الهياكل ا ضمنيت، 2008سبتمبر  6مؤرخ في  273-08مرسوم تنفيذي رقم 236

 .2008سبتمبر  7، صادر في 50ج.ر.ج.ج.، عدد 
 للمفتشية العامة للمالية المفتشيات الجهويةتنظيم ايحدد ، 2008سبتمبر  6مؤرخ في  274-08مرسوم تنفيذي رقم 237

 .2008سبتمبر  7، صادر في 50، ج.ر.ج.ج.، عدد وصلاحيتها
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 238التي تحكمه هذه الأجهزة.

ويجب تبليغ هذا التّقرير إلى مسيّر الجهاز محلّ الرّقابة وكذا وصايته، باستثناء التّقرير  
ات المعدّ بمناسبة مهمّة أمرت بها سلطات المؤهّلة )مجلس المحاسبة، والبرلمان( أو ما يسمى بعمليّ 

ولا يصبح ، الرّقابة خارج البرنامج، فإنّها ترسل إلى سلطات المؤهّلة التي أمرت بها دون سواها
التّقرير الأساسي نهائيّا إلّا بعد تأكيد وتثبيت المعاينات التي تضمنها، وذلك عند نهاية الإجراء 

 239.سبق بيانه ضمن مبدأ الاتهامالتنّاقضي الذي 

الجهاز  رمسيّ  جوابهذا التّقرير من قبل المفتش بعد  يعدّ  إعداد تقرير تلخيصي:-ب
قرير أن ، ويشترط في التّ ي، وبمناسبة اختتام الإجراء التنّاقضالأساسي قريرالتّ  على موضوع الرّقابة

مسيري الجهاز ـقـريـر الأسـاسي وجـواب نة في الـتّ المقـاربة بين المعاينات المدوّ يتضمّن عرض نتائج 
ا، راقب دون سواهلما للجهاز ةصيّ أو الـو للسّلطة السّلميّة  _مرفقا بجواب المسيّر_غ وأن يبلّ  ،المراقب

 240بلغ لها.لمقرير االتي أثارها التّ  دابيربالتّ لتتكفّل هذه الأخيرة بإعلام المفتشيّة العامة للماليّة 

والذي ، قريرة إعداد هذا التّ للماليّة مهمّ  ةلعاما ةلمفتشيّ ا ىتتولّ و إعداد تقرير سنوي: -ج
قة بها، وكذا الاقتراحات ذات أهميّة يتضمّن حصيلة نشاطها وملخص معايناتها والأجوبة المتعلّ 

تحسين التّشريع والتّنظيم الذين يحكمان  أو تكييف بـغرض خصوصاالعامة التي اقتبستها من ذلك، 
خلال الثّلاثي الأوّل من إلى الوزير المكلّف بالماليّة  قابتها، لتسلمه بعد ذلكت الخاضعة لرّ النّشاطا

 241 .بخصوصها أعدّ  التي ةالسّنة المواليّة للسّن

II-رقابة مجلس المحاسبة 

ة للرّقابة البعديّة على الأموال العموميّة، وهو سة عليا مستقلّ يعتبر مجلس المحاسبة مؤسّ  
الجزائريّة بداية بدستور سنة ولة الدّ  عرفتهاالتي الدّساتير جميع ة نصّت عليها هيئة دستوريّ 

                                                           

 سابق.، مرجع 272-08المرسوم التنفيذي رقم  من 21المادة 238
 .نفسه، مرجع 272-08المرسوم التنفيذي رقم  من 22المادة 239
 .نفسه، مرجع 272-08نفيذي رقم المرسوم التّ  من 25والمادة  24لمادة ا240
 نفسه.، مرجع 272-08نفيذي رقم المرسوم التّ  من 26لمادة ا241
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في جميع التّعديلات التي  1996دستور سنة  ، وأخيرا1989243 سنة ستور، ثمّ في د1976242
 1980سنة إلى الفعلي لهذا المجلس  ورهظّ ال يعود، و 2020244عرفها والتي آخرها تعديل سنة 

ة تنظيم مجلس المحاسبة وسيره والجزاءات التي د لكيفيّ المحدّ  05-80بعد صدور القانون رقم 
بموجب  ا، وأخير 246ق بمجلس المحاسبة وسيرهالمتعلّ  32-90قم القانون ر  بصدور ، ثمّ 245قهايطبّ 

ص الأخير النّ  واستنادا إلى؛ 247مل والمتمّ المتعلق بمجلس المحاسبة المعدّ  20-95الأمر رقم 
 (.2) اتهصلاحيّ (، و1) اري المفعول سنتولى بيان مجال رقابة المجلسالسّ 

 مجلس المحاسبةمجال رقابة -1

 12، 11، 10، 9، 8، 7ضمن المواد  ي لرقابة مجلس المحاسبةالعضو ورد تحديد المجال  
 م كالآتي:ل والمتمّ المعدّ  20-95من الأمر رقم 

  ّولةمصالح الد، 
  ّة،الجماعات المحلي 
  ّي عليها قواعد المحاسبة ة باختلاف أنواعها، والتي تسر سات والمرافق والهيئات العموميّ المؤس

                                                           

، الصّادر 1976نوفمبر 19المؤرّخ في  1976لسنة  الشّعبيّة الديمقراطيّة ائريّةالجز  دستور الجمهوريّةمن  190لمادة ا242
الديمقراطيّة  الجزائريّة ، يتضمّن إصدار دستور الجمهوريّة1976نوفمبر  22المؤرّخ في  79-76بموجب الأمر رقم 

 06-79بالقانون رقم بموجب التّعديل الصّادر ، المعدّل ب1976نوفمبر  24، صادر في 94الشّعبيّة، ج.ر.ج.ج.، عدد 
القانون التّعديل الصّادر بموجب ، وب1979جويلية  10، صادر في 28، ج.ر.ج.ج.، عدد 1979جويلية  7المؤرّخ في 

التّعديل الصّادر بموجب ، وب1980جانفي  5، صادر في 3، ج.ر.ج.ج.، عدد 1980جانفي  12المؤرّخ في  01-80رقم 
 .1988نوفمبر  5، صادر في 45، ج.ر.ج.ج.، عدد 1988نوفمبر  5المؤرّخ في  223-88المرسوم رقم 

 رقم الرّئاسي المرسوم الصّادر بموجب ،1989 لسنة الشّعبيّة الديمقراطيّة الجزائريّة الجمهوريّةمن دستور  160لمادة ا243
 1989مارس  1، صادر في 9 ج.ر.ج.ج.، عدد ،1989 فيفري 28في  المؤرّخ 89-18
 (، مرجع سابق.2020)تعديل  1996 لسنة الشّعبيّة الديمقراطيّة الجزائريّة الجمهوريّةر من دستو  199لمادة ا244
 =،اقبة من طرف مجلس المحاسبة، يتعلق بممارسة وظيفة المر 1980مارس  1مؤرخ في  05-80قانون رقم 245
 ، )ملغى(.1980مارس  4، صادر في 10 ج.ر.ج.ج.، عدد=

 5، صادر في 53 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة وسيره، ج.ر.ج.ج.، عدد1990ديسمبر  4مؤرخ في  32-90قانون رقم 246
 )ملغى(.، 1990ديسمبر 

 23، صادر في 39 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.، عدد1995جويلية  17مؤرخ في  20-95أمر رقم 247
مالية التكميلي لسنة ، يتضمن قانون ال2010أوت  26المؤرخ في  01-10، المعدّل والمتمم بالأمر رقم 1995جويلية 
 .2010أوت  29، صادر في 49، ج.ر.ج.ج.، عدد 2010
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 ة،العموميّ 
  جاري،اعي والتّ نابع الصّ ة ذات الطّ ميّ المرافق العمو 
  ّكون ا، والتي تا أو ماليّ ا أو تجاريّ ة التي تمارس نشاطا صناعيّ سات والهيئات العموميّ المؤس

 ،ها ذات طابع عموميموالها كلّ أأموالها أو مواردها أو رؤوس 
  ّة أو المرافق أو ركات أو الهيئات التي تملك فيها الدّولة أو الجماعات الإقليميّ سات أو الشّ المؤس

 ة الأخرى جزءا من رأسمالها،يّ لعمومالهيئات ا
  ّة،ة للتأمين والحماية الاجتماعيّ ريّ ة التي تقوم بتسيير النّظم الإجباالهيئات العمومي 
  ّة أو مرافق ة الممنوحة من الدّولة أو الجماعات الإقليميّ المستفيدين من المساعدات المالي

 أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة،ة أو كل هيئة العموميّ 
 تلجأ إلى جمع التّبرعات العموميّة بمناسبة حملات التّضامن الوطني قصد دعم  الهيئات التي

 .ة على الخصوصة أو الثقافيّ لتّربويّ ة والعلميّة واة والاجتماعيّ القضايا الإنسانيّ 

 قابية لمجلس المحاسبةات الر  لاحي  الص  -2

سبة مجلس المحاات صلاحيّ المعدّل والمتمم فإنّ  20-95قم من الأمر ر  6تبعا للمادة 
 .)ب( ةقضائيّ  وصلاحيّات )أ(،ية ات إدارّ صلاحيّ  :(2) نوعينالرقابية 

تتمحور الصّلاحيّات قابة: مجلس المحاسبة في مجال الر  ة لات الإداري  الصلاحي  -أ
الهيئات الخاضعة لرقابته  مراقبة حسن استعمالالإداريّة لمجلس المحاسبة في مجال الرّقابة حول 

على مستوى الفعاليّة  تقييم نوعي ة تسييرهاة، ووالوسائل المادية العموميّ للموارد والاموال والقيم 
والنّجاعة )الأداء( والاقتصاد بالرّجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة وهو ما يسمى 

 .248بمراقبة نوعية التسيير

ا إمّ  الذين يمارسهماحق الاطلاع وسلطة الت حري مجلس المحاسبة يملك وفي هذا الصّدد 
مّا فجائيّ ما أو على أساس الوثائق المقدّ ميدانيّ  طلب الاطلاع نه مكبحيث ي ا أو بعد التّبليغ،ة، وا 

                                                           

، الرّقابة على ميزانية الجماعات طيبي سعادالمعدّل والمتمم، مرجع سابق؛ راجع:  20-95من الأمر رقم  6المادة 248
رية، جامعة الجزائر، المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص إدارة ومالية، معهد الحقوق والعلوم الإدا

 ؛ 115، ص. 2003
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الاستماع لأيّ و ، ةبيّ ة والمحاسات الماليّ العمليّ  مراقبةفي  فيدهت أن من شأنهاالوثائق التي  على كلّ 
جراء كلّ التّحريّات الو عون في الهيئة العموميّة الخاضعة لرقابته،  ضّروريّة على المسائل التي ا 

 249 أنجزتها الهيئات العموميّة من خلال الاتصال بالأجهزة التي تعاملت معها.

ات لاحيّ مجلس المحاسبة العديد من الصّ المعدّل والمتمم ل 20-95مر رقم ل الأوقد خوّ 
 قابة نذكرها كالآتي:لممارسة هذه الرّ 

 أو وقائع أو حالات تحقيقاته أثناء سـبـةالمحـا مجلس عاين ذافإ ة:رات الإستعجالي  المذك  -1أ/
 لرقابته، خاضعةال ةلعموميّ ا ساتوالمؤسّ  الهيئات بأموال أو ةالعموميّ  بالخزينة ضررا تلحق مخالفات

 لة،مـؤهّ  أخـرى سلطة كلّ  وكذلك ةالوصيّ  أو ةلميّ السّ  وسلطاتها المعنية المصالح مسؤولي فورا يطلع
 250 .سليما تسييرا ةالعموميّ  الأموال تسيير يقتضيها التي الإجراءات اتخاذ قـصـد

 غير صفةب مبالغ حيازة أو قبض مّ ت هأنّ  رقابته أثناء المحـاسـبـة مجلس أثبت إذاوكذلك 
 استرجاع قصد بذلك ةالمختصّ  لطةالسّ  فورا يطلع ين،معنويّ  أو طبيعيين أشخاص قبل من ةقانونيّ 
 251 .ةالقانونيّ  رقالطّ  بكلّ  ةالمستحقّ  المبالغ

 مجلس بها يقوم التي التقييمية الأشغالقرير بمناسبة يحرّر هذا التّ  قرير المبدئي:تالعداد إ-2أ/
 المصالح مسؤولي إلى ترسل، و قييماتوالتّ  والملاحظات المعاينات على تحـتـوي، و المحاسبة
لىو  ة،المعنيّ  والهيئات  إجاباتهم بتقديم لهم لتسمح عند الاقتضاء، ةالوصيّ  أو ةيّ لمالسّ  سلطاتهم ا 

 252 .المحاسبة مجلس لهم دهيحدّ  الذي الأجل في وملاحظاتهم

قرير ن هذا التّ قرير مبدئي، ويتضمّ بعد التّ التّقرير النّهائي يأتي و  قرير الن هائي:ت  الإعداد -3أ/
ة تحسين فعاليّ إلى  التي تهدفات والاقتراحات وصيّ هائي للمجلس من خلال إصدار كل التّ التّقييم النّ 
قرير إلى مسؤوليها وكذا الوزراء لح والهيئات المراقبة، ويرسل هذا التّ ة تسيير المصاومردوديّ 

                                                           

 المعدّل والمتمم، مرجع سابق.  20-95من الأمر رقم  24المادة 249
 .نفسهالمعدّل والمتمم، مرجع  20-95من الأمر رقم 25 المادة 250
 . نفسهالمعدّل والمتمم، مرجع  20-95من الأمر رقم  26المادة 251
 . نفسهلمتمم، مرجع المعدّل وا 20-95من الأمر رقم  2، 73/1المادة 252
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 253 ة.ة المعنيّ لطات الإداريّ والسّ 

وجود  رقابته ممارسة أثناء المحاسبة مجلسإذا لاحظ : إحالة الملف إلى النيابة العامة-4أ/
 ةلمتابعا بغرض اإقليميّ  المختص العام ائبالنّ  إلى الملف يرسل ،ةجزائيّ  توصف بأنّها وقائع

شعار ذلك على العدل وزيرمع إطلاع  ة،القضائيّ  يتبعونها  التي لطةوالسّ  ينالمعنيّ  الأشخاص، وا 
 254بهذا الإرسال.

 المعايناتيبيّن فيه  سنوي تقريرإعداد  المحاسبة مجلس يتعيّن على نوي:قرير الس  ت  الإعداد -5أ/
 ينالقانونيّ  لينوالممثّ  المسؤولين ردودو  ،هتحريات أشغال عن اجمةالنّ  ئيسيةالرّ  قييماتوالتّ  والملاحظات

نسخة منه ، كما يتعيّن عليه رفع تقديمهايجب  هأنّ  يرى التي وصياتالتّ ، وكذا ةالوصيّ  لطاتوالسّ 
 ةالرسميّ  الجريدة في اجزئيّ  أو اكليّ ونشره ، ةشريعيّ التّ  الهيئةإلى ونسخة  ةجمهوريّ  رئيسإلى 

 255 .ةعبيّ الشّ  ةيمقراطيّ الدّ  ةالجزائريّ  ةللجمهوريّ 

تتمحور الصّلاحيّات : ة لمجلس المحاسبة في مجال الر قابةات القضائي  لاحي  الص  -ب
مراجعة حسابات وتقديم الحسابات إليه، ة لمجلس المحاسبة في مجال الرّقابة حول القضائيّ 

 :ةة والمالي  في مجال تسيير الميزاني  مراقبة الانضباط و ،ينالمحاسبين العمومي  

 20-95من الأمر رقم  63، 60وفقا للمادة  لمحاسبة:تقديم الحسابات إلى مجلس ا-1ب/
د انتقاليا الاحكام المتعلقة الذي يحدّ  56-96من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدّل والمتمم، والمادة 

 المحاسبينبالصّرف و  ن على الآمرين، فإنّه يتعيّ 256بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة
 في المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى سييرالتّ  حساباتو  ةالإداريّ  حساباتهم يودعوا أن ،ينالـعـمـومـيّ 

، باستثناء حسابات التّسيير الخاصة المقفلة ةللميزانيّ  ةالمواليّ  نةالسّ  من جوان 30 أقصاه أجل
 ها تقدم قبلمواصلات فإنّ بالعون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة المركزي لوزارة البريد وال

                                                           

 . سابقالمعدّل والمتمم، مرجع  20-95من الأمر رقم  73/3المادة 253
 . نفسهالمعدّل والمتمم، مرجع  20-95من الأمر رقم  27المادة 254
المادة (، مرجع سابق؛ 2020)تعديل  1996 لسنة الشّعبيّة الديمقراطيّة الجزائريّة الجمهوريّةمن دستور  199/4لمادة ا255
 المعدّل والمتمم، مرجع سابق.  20-95لأمر رقم من ا 16
يحدد انتقاليا الاحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس ، 1996جانفي  22مؤرخ في  56-96تنفيذي رقم مرسوم 256

 .1996جانفي  24، صادر في 6 عدد ، ج.ر.ج.ج.،المحاسبة
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 سبتمبر. 1

 أوقة بها المتعلّ  ةبوتيّ الثّ  المستندات إرسال عدم أو حساباتال إيداع أخر فيالتّ حال  فيو 
 1000) ألف دينار بين تتراوح مالية غرامةلمجلس المحاسبة أن يفرض  يمكنه فإنّ  تقديمها عدم
على الآمر بالصّرف أو المحاسب العمومي المتسبب  (دج 10.000عشرة آلاف دينار )و  دج (دج

هذا  انقضى إذا ،له دهيحدّ  الذي الأجل في اتحسابال بتقديم أمراأخير، أو يرسل إليهما في التّ 
 ستين تتجاوز لا ةلمدّ  تأخير يوم كلّ  عن( دج 100) دينار بمائة قدريطبق عليهما غرامة ت الأجل

تراوح ة تيمكن له كذلك أن يطبّق غرامة ماليّ  يوما( 60) نيتالسّ  ةمدّ  انقضاء دبمجرّ ، و يوما( 60)
 257 (.دج 10000شرة آلاف دينار )ع( و دج 1000من بين ألف دينار )

 حسابات جعةامر ة مهمّ  المحاسبة مجلس يتولى ين:مراجعة حسابات المحاسبين العمومي  -2ب/
ة المرتبطة بها، وذلك من خلال التّدقيق وتيّ بسيير( والوثائق الثّ ين )حسابات التّ ميّ العمو  المحاسبين

قة ة المطبّ نظيميّ كام التّشريعيّة والتّ في صحّة العمليّات الماديّة الموصوفة فيها ومدى تطابقها مع الاح
ة ة قياسا على قرارات الجهات القضائيّ نفيذيّ غة التّ بويصدر بشأنها قرارات تكتسي الصّ  عليها،
 259 ة:ق هذه القرارات بالأمور الآتيّ ، وتتعلّ 258الإدارية

 مخالفة ةأيّ  تهمسؤوليّ  على تسجل لم الذي العمومي المحاسب إلى نهائي بقرار الإبراء منح 
 .فحصه تمّ  الذي سييرتّ ال بصدد

  غير نفقة صرف أو مبلغ نقص تهذمّ  على لسجّ  إذا مدين حالة في العمومي المحاسب ضعو 
 .لمحصّ  غير إيراد أو رةمبرّ  غير أو ةقانونيّ 

  الأموال ضياع أو رقةالسّ  حالات في ةوالماليّ  ةخصيّ الشّ  العمومي المحاسب ةمسؤوليّ  مدىتحديد 
 يثبت أو القاهرة ةالقوّ  بعامل فيها يحتجّ  أن العمومي سبلمحال يمكن التي، و المواد أو القيم أو
 .وظيفته ممارسة في إهمال أو أخط أي يرتكب لم هبأنّ 

                                                           

 المعدّل والمتمم، مرجع سابق.  20-95من الأمر رقم  68، 63، 61 :المواد257
، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص زيوش رحمة:  لتفصيل أكثر راجع258

 .172-168، ص ص. 2011مري، تيزي وزو، القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود مع
 .المعدّل والمتمم، مرجع سابق 20-95الأمر رقم من  86إلى  74المواد من 259
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 ةالعمومي المسؤوليّ  المحاسب رقابة أو سلطة تحت الموضوعين الأعوان أو لوكلاءا تحميل 
 .الاقتضاء عند ةوالماليّ  خصيةالشّ 

  ّحسابهم تقديم في يتأخروا لم الذين لعموميونا المحاسبونفي التماس الإبراء الذي يقدمه  البت 
 استلام تاريخ من (2) سنتين أجل في مجلسال يبت الحالة هذه وفي، نهائيا وظيفتهم مغادرة عند

ذاو ، الطلب  ةبقوّ  المحاسب ذمة تبرأ ،سمجلال عن قرار أيّ  يصدر ولم الأجل هذا انقضى ا 
 .القانون

قابة التي يمارسها يقصد بها الرّ  ة:ة والمالي  ي  مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزان-3ب/
ة يزانيّ المتسيير  في الانضباطد من مدى احترام قواعد رف للتأكّ على الآمرين بالصّ  المحاسبة مجلس
ل المعدّ  20-95من الأمر رقم  88، وعدم مخالفتهم لهذه القواعد، وقد حدّدت المادة 260ةاليّ والم

ة التي تسري نظيميّ ة والتّ شريعيّ ق صريح للأحكام التّ خر  بكونها كلّ  تم مفهوم هذه المخالفاوالمتمّ 
ة وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو ة أو الوسائل الماديّ على استعمال وتسيير الأموال العموميّ 

 دت أيضا أشكال هذه الأخطاء والمخالفات كالآتي:ة، كما حدّ بهيئة عموميّ 

 فقات،والنّ  اتالإيراد بتنفيذ قةالمتعلّ  ةنظيميّ التّ  أو ةشريعيّ التّ  الأحكام خرق 
 ساتوالمؤسّ  ةالإقليميّ  والجماعات ولةالدّ  تمنحها التي ةالماليّ  المساعدات أو الاعتمادات استعمال 

 صراحة، أجلها من منحت التي الأهداف غير لأهداف منها بضمان الممنوحة أو ةالعموميّ 
 ة،القبليّ  قابةرّ ال مجال في قةالمطبّ  للقواعد خرقا أو لطةالسّ  أو فةالصّ  توفر دون فقاتبالنّ  الالتزام 
 ةبالميزانيّ  الخاصة رخيصاتالتّ  تجاوز أو الاعتمادات توفر دون فقاتبالنّ  الالتزام، 
 مّ  الاعـتـمـادات، في ما تجاوزا اإمّ  إخفاء، أجل من ةقانونيّ  غير بصفة نفقة خصم  تغييرا اوا 

 ،للالتزامات الأصلي خصيصللتّ 
 ةالعموميّ  تالهيئا ةمهمّ  أو هدف بخلاف ةيّ الخارج فقاتالنّ  اتعمليّ  تنفيذ، 
  ّأو ةالقبليّ  قابةالرّ  ئاتيه طرف من ريحةالصّ  العراقيل أو أشيراتللتّ  سالمؤسّ  غير فضالر 

                                                           

، مجلس المحاسبة: نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير أمجوج نوار260
، ص ص. 2007الإخوة منتوري، قسنطينة،  ية، كـليـة الحقـوق، جامعةالإدار في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية و 

144-145. 
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 ة،القانونيّ  روطالشّ  خارج الممنوحة أشيراتالتّ 
 الجرد، توسجلّا  المحاسبات بمسك قةالمتعلّ  ةنظيميّ التّ  أو ةالقانونيّ  الأحكام مااحتر  عدم 

 ة،بوتيّ الثّ  المستنداتو  بالوثائق والاحتفاظ
 العامة الأملاك أو الوسائل أو مقيّ ال أو للأموال الخفيسيير تّ ال، 
  ّموضوع كانت التي ةيّ الجبائ شبه أو ةيّ الجبائ الإيرادات حاصل دفع عدم عنه بترتّ ي تهاون كل 

 ،به المعمول شريعالتّ  هاأقرّ  التي روطالشّ  ووفق الآجال، في المصدر من اقتطاع
  ّأو ةتهديديّ  ماتاغر  بدفع ةالعموميّ  الهيئات أو ةالإقليميّ  الجماعات أو ولةالدّ  إلزام في سببالت 

 ،القضاء لأحكام رةمتأخّ  بصفة أو الجزئي أو يالكلّ  نفيذالتّ  عدم نتيجة ةيّ مال تعويضات
 ريغ أسس على فقاتالنّ  بدفع العمومي المحاسب بمطالبة القاضي ءالإجر ل عسفيالتّ  الاستعمال 

 ة،تنظيميّ  ريوغ ةقانونيّ 
 فقاتالصّ  قانون هايعل نصّ ي التي العقودوتنفيذ  ماإبر  لقواعد خلافا تتم التي ييرسالتّ  أعمال 

 ة،العموميّ 
 صالحة تعد لم التي ةالعموميّ  الأملاك عيب اتعمليّ  لها تخضع التي نيالقوان مااحتر  عدم 

 ة،الهيئات العموميّ  و الإدارة طرف من المحجوزة أو الاستعمال
 عنه مستندات إخفاء أو المحاسبة لمجلس خاطئة أو فةيّ مز  وثائق ميتقد. 

يملك فقط  المحاسبة مجلسإنّه في حال معاينة هذه الاخطاء والمخالفات فإنّ ف هنا منو 
 المعني العون تقاضاهي الذي الإجمالي نويالسّ  المرتبع غرامة ماليّة لا يتعدّى مبلغها يوقسلطة ت

نوات من ( س10، بشرط أن لا تتمّ هذه المعاينة بعد مضي عشر )المخالفة ارتكابتاريخ  عند
القرارات التي تصدرها  إلغاء أو تعديللا يجوز له  هوبالتالي فإنّ  ، 261تاريخ ارتكاب هذا الخطأ

 اختصاصاتا على تعديّ و ، نشاطها لا فيذلك يشكل تدخّ  لأنّ  ة الخاضعة لرقابته،هيئات العموميّ ال
 .262المشروعة ة غيرإلغاء القرارات الإداريّ  القضاء الإداري الذي يملك وحده سلطة

                                                           

 المعدّل والمتمم، مرجع سابق. 20-95الأمر رقم من  89إلى  88المواد من 261
 .145، ص. ، مرجع سابقأمجوج نوار، أمجوج نوار262
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، "التوجه نحو تبني أساس محاسبة الاستحقاق في المحاسبة العمومية في الجزائر"، مجلة آفاق قنوش مولود .14
 .154-136ص ص. ، 2023، 02، العدد 06اسات، المجلد للبحوث والدر 

، "واقع المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات تطويرها في ظل جهود مجلس زرقين عبودولعلايبية مالك  .15
، 02، العدد 03معايير محاسبة القطاع العام الدولي، حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، المجلد 

 .90-68ص ص. ، 2016
، "مقاربة المحاسبة العمومية في البيئة الجزائرية في ظل التوجه عامر الحاجو زكرياء دمدومو مرغني وليد .16

، 21انية، المجلد "، مجلة العلوم الانس: واقع وتحدياتipsasنحو معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 .129-110، ص ص. 2021، 01العدد 

ة في حماية المال العام من الفساد"، المجلة الأكاديمية للبحوث ة العامة للماليّ ، "دور المفتشيّ غداوية رشيد .17
 .1194-1179ص ص. ، 2022، 02، العدد 06القانونية والسياسية، المجلد 

-IV:محاضرات 
، مطبوعة في مقياس المحاسبة العمومية، لطلبة السنة ثالثة ليسانس، كلية العلوم بن لولو سليم بدر الدين .1

 . 26الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، د.س.ن.، ص. 
2.  ،ಋمحاضرات مقياس المحاسبة العمومي: المحاضرة السادسة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم رابحي بو عبد ال

 .2022-2021 ،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تيسمسيلت
دارة الأعمال، جامعة فقيري أحمد علي أحمد .3 ، محاضرات في المحاسبة الحكومية والقومية، كلية التجارة وا 

 .2012وادي النيل، السودان، 
يسانس، قسم علوم التسيير، ، محاضرات في المحاسبة العمومية، ألقيت على طلبة السنة ثالثة لمعياش نسرين .4

 .2017-2016، قالمة، 1945ماي  8كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
كليّة العلوم الاقتصاديّة وعلوم  ، المحاسبة العموميّة، محاضرات في المحاسبة العموميّة،منصوري الزين .5

 .2012، جامعة سعد دحلب، البليدة، التّسيير

-Vوثائق: 
، إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ترجمة جمعية المجمع العربي لاتحاد الدولي للمحاسبينا .1

 .2010للمحاسبين القانونين، الجزء الأول، 
، إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ترجمة جمعية المجمع الاتحاد الدولي للمحاسبين .2

 .2014ونين، الجزء الثاني، العربي للمحاسبين القان
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-VI  ة:نصوص قانوني 
 دســاتير:-أ

، الصّادر بموجب 1976نوفمبر 19المؤرّخ في  1976لسنة  الشّعبيّة الديمقراطيّة الجزائريّة دستور الجمهوريّة .1
الديمقراطيّة  الجزائريّة ، يتضمّن إصدار دستور الجمهوريّة1976نوفمبر  22المؤرّخ في  79-76الأمر رقم 

بالقانون رقم التّعديل الصّادر بموجب ، المعدّل ب1976نوفمبر  24، صادر في 94الشّعبيّة، ج.ر.ج.ج.، عدد 
التّعديل ، وب1979جويلية  10، صادر في 28، ج.ر.ج.ج.، عدد 1979جويلية  7المؤرّخ في  79-06

 5، صادر في 3، ج.ر.ج.ج.، عدد 1980جانفي  12المؤرّخ في  01-80القانون رقم الصّادر بموجب 
، ج.ر.ج.ج.، 1988نوفمبر  5المؤرّخ في  223-88المرسوم رقم التّعديل الصّادر بموجب ، وب1980جانفي 
 .1988نوفمبر  5، صادر في 45عدد 

 18-89 رقم الرّئاسي المرسوم الصّادر بموجب ،1989 لسنة الشّعبيّة الديمقراطيّة الجزائريّة الجمهوريّةدستور  .2
 .1989مارس  1، صادر في 9 ج.ر.ج.ج.، عدد ،1989 يفيفر  28في  المؤرّخ

(، الصادر بموجب المرسوم 2020)تعديل سنة  1996دستور الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لسنة  .3
ديسمبر  30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج.، عدد 2020ديسمبر  30المؤّرخ في  442-20الرّئاسي رقم 

2020. 

 ة:نصوص تشريعي  -ب

، 53ج.ر.ج.ج.، عدد ، تعلق بالقوانين الماليّة، ي2018سبتمبر  2مؤرخ في  15-18قانون عضوي رقم  .1
 ، المعدل والمتمم.2018سبتمبر  2 صادر في

، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.، 1980مارس  1مؤرخ في  05-80قانون رقم  .2
 )ملغى(.، 1980مارس  4، صادر في 10 ج.ر.ج.ج.، عدد

، يتضمن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية 1988جانفي  12مؤرّخ في  01-88قانون رقم  .3
 .1988جانفي  13، صادر في 02، عدد ،ج.ر.ج.ج.

، صادر في 35ج.ر.ج.ج.، عدد  ق بالمحاسبة العمومية،تعلّ ي ،1990أوت 15مؤرخ في  21-90قانون رقم  .4
 ، )ملغى(.1990أوت  15

، 53 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة وسيره، ج.ر.ج.ج.، عدد1990ديسمبر  4مؤرخ في  32-90قانون رقم   .5
 )ملغى(.، 1990ديسمبر  5صادر في 

، ج.ر.ج.ج.، 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993جانفي  19مؤرخ في  01-93مرسوم تشريعي رقم  .6
 . 2020جانفي  20، صادر في 04عدد 

، صادر في 39 ، يتعلّق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.، عدد1995جويلية  17في مؤرخ  20-95أمر رقم  .7
، يتضمن قانون المالية 2010أوت  26المؤرخ في  01-10، المعدّل والمتمم بالأمر رقم 1995جويلية  23

 .2010أوت  29، صادر في 49، ج.ر.ج.ج.، عدد 2010التكميلي لسنة 
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جويلية  3، صادر في 37، يتعلّق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.، عدد 2011جوان  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  .8
اوت  31، صادر في 67، عدد 2021أوت  31المؤرخ في  10-21معدّل ومتمّم بموجب الأمر ،2011
2021. 

فيفري  29في ، صادر 12عدد ، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.، 2012فيفري  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  .9
2012. 

، صادر 46ج.ر.ج.ج.، عدد ، يتعلق بالصحة العمومية، 2018جويلية  02مؤرخ في  11-18قانون رقم  .10
 .2018جويلية  29في 

، ج.رج.ج.، عدد ، يتعلّق بقواعد المحاسبة العموميّة والتسيير المالي2023جوان  21مؤرخ في  07-23 رقم قانون .11
 .2023جوان  25، صادر في 42

 ة:تنظيمي   نصوص-ج
، 10، يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، ج.ر.ج.ج.، عدد 1980مارس  1مؤرخ في  53-80مرسوم رقم  .1

 .1980مارس  4صادر في 
، يحدّد صلاحيّات المفتشية العامة للمالية، 2008سبتمبر  6مؤرخ في  272-08مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .2008سبتمبر  7، صادر في 50ج.ر.ج.ج.، عدد 
ركزية للمفتشية العامة لمتنظيم الهياكل ا يتضمن، 2008سبتمبر  6مؤرخ في  273-08تنفيذي رقم مرسوم  .3

 .2008سبتمبر  7، صادر في 50للمالية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
للمفتشية العامة  المفتشيات الجهويةتنظيم ايحدد ، 2008سبتمبر  6مؤرخ في  274-08مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .2008سبتمبر  7، صادر في 50، عدد ، ج.ر.ج.ج.وصلاحيتها للمالية
حدّد لإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين ي، 2024أكتوبر  14مؤرخ في  344-24رقم مرسوم تنفيذي  .5

 .2024أكتوبر  22، صادر في 71العموميين، ج.ر.ج.ج.، عدد 
المالية المحاسبين ، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية 2024أكتوبر  14مؤرخ في  345-24مرسوم تنفيذي رقم  .6

جراءات مراجعة باقي الحساب، ج.ر.ج.ج.، عدد   .2024أكتوبر  22، صادر في 71العموميين وا 
، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة 1991ماي  11مؤرخ في  129-91مرسوم تنفيذي رقم  .7

بالمرسوم التنفيذي ، المعدل والمتمم 1991ماي  22، صادر في 23وصلاحياتها وعملها، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، 2003جانفي  22، الصادر في 04، ج.ر.ج.ج.، العدد 2003جانفي  19المؤرخ في  40-03رقم 

، الصادر 52، ج.ر.ج.ج.، العدد 2011سبتمبر  19المؤرخ في  330-11وبالمرسوم المرسوم التنفيذي رقم 
 .2011سبتمبر  21في 

ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، حدد شرو ، ي1991سبتمبر  7في  مؤرخ 312-91مرسوم رقم  .8
جراءات مراجعة باقي الحسابات ، ج.ر.ج.ج.، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين وا 

 ، )ملغى(.1991سبتمبر 18 ، صادر في 43عدد 
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يحدد انتقاليا الاحكام المتعلقة ، 1996جانفي  22مؤرخ في  56-96تنفيذي رقم مرسوم  .9
جانفي  24، صادر في 6 عدد ، ج.ر.ج.ج.،بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة

1996. 
 ، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات2020ديسمبر  29مؤرخ في  404-20مرسوم تنفيذي رقم  .10

 .2020ديسمبر  29، الصادر في 80المالية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحدّد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العموميّة، 2024فيفري  22مؤرخ في  90-24مرسوم تنفيذي رقم  .11

 .2024فيفري  29، صادر في 15ج.ر.ج.ج.، عدد 
الإستخلاف وتفويض ، يحدد شروط وكيفيات 2024فيفري  22مؤرخ في  92-24مرسوم تنفيذي رقم  .12

 . 2024فيفري  22، صادر في 15ج.، عدد .ج.ر.الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، ج
، يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين 2024أكتوبر  14مؤرخ في  343-24مرسوم تنفيذي رقم  .13

 .2024أكتوبر  22، صادر في 71العموميين، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحدّد كيفيات إنشاء وكلات الإيرادات و/أو 2024أكتوبر  14مؤرخ في  346-24مرسوم تنفيذي رقم  .14

 .2024أكتوبر  22، صادر في 71النّفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، 2024اكتوبر  14مؤرخ في  347-24رقم  تنفيذي مرسوم .15

 .2024أكتوبر  27ر في ، صاد72ج.ر.ج.ج.، عدد 
، يحدّد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل 2024نوفمبر  7مؤرخ في  358-24مرسوم تنفيذي رقم  .16

 .2024نوفمبر  7، صادر في  74الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، ج.رج.ج.، عدد 
 المحاسبين لدى بالصّرف الآمرين باعتماد المتعلّق ،1991 جانفي 6 في مؤرّخ 01 رقم وزاريقرار  .17

  المعتمدين؛ العموميّين
، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط 2012أفريل  2مؤرخ في قرار وزاري  .18

 .2012أوت  21، صادر في 42وكيفيات ممارسة نيابة عن المراقب المالي، ج.ر.ج.ج.، عدد 
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